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  المستخلص

تتعثӠر فӠي تحقیӠق الغایӠات المتوقعӠة مӠن سیاسӠة الاصӠلاحات وذلӠك لاسӠباب مختلفӠة أبرزھӠا ان ھӠذهِ البلӠدان  ظلت البلدان النامیة  
ي والاجتماعي وأقتصرت على البعد الاقتصادي وأعتمدت على وسӠائل تعنӠى أصӠلاً بمعالجӠة كانت قد أغفلت من حساباتھا البعد السیاس

  .بھموم الفئات الاجتماعیة التي تضررت بسلبیات تلك السیاساتمشكلات بلدان لیبرالیة متطورة تجاوزتھا كثیراً ، دون الأكتراث 
وسӠӠیحاول الباحӠӠث ھنӠӠا إعӠӠادة صӠӠیاغة إصӠӠلاحات . یتھӠӠا كӠӠل ذلӠӠك جسӠӠد إنتقائیӠӠة سیاسӠӠة الاصӠӠلاحات تلӠӠك وعӠӠدم تماسӠӠكھا أو معقول

ھیكلیة برؤیة جدیدة في إطӠار الفھӠم السوسӠیولوجي لھӠا، تأخӠذ بنظӠر الأعتبӠار ظӠروف البلӠدان النامیӠة فӠي ظӠل حكومӠات یعӠاد ھیكلتھӠا 
  .وتكوینھا من جدید قادرة على تحقیق متطلبات التنمیة الاجتماعیة ومحاربة الفساد والفقر 

ما تقدم یتطلب ذلك تناول واقع الاصلاحات الھیكلیة في الاقتصادات النامیة في حقبة السبیعینات والثمانینیӠات وكیفیӠة  ولمناقشة  
كمӠا التوفیق بینھا وبین تفعیل دورھا والتخفیف من آثارھا السلبیة والإستفادة الممكنة من إیجابیاتھا ، فھي لیست بӠلا فائӠدة بӠالمطلق 

  .ت لھا البیئة الدیمقراطیة الحاضنة وتظافر الجھود على المستویات المحلیة والدولیةیتوھم البعض إذا ماتوفر

Abstract 
      Economic reforms are necessary but not sufficient. Whats more important is the essence 
of reforms that must combine economic reforms with institutional and political.               
Most of the developing countries are still far-reaching from this implication. this is what I 
have tried to discuss in this research that can help to explain why developing countries failed to 
achieve the intended targets. 
       The reform policy should focus on adapting the lessons from international experience and 
creating feasible and appropriate reforms for their own circumstances.  

  

  المقدمة
Ӡاً شھد العقدان المنصرمان تقارب Ӡلافت ً جتماعیӠة الافӠي طرائӠق فھӠم السیاسӠات ألإقتصӠادیة  و ا
◌ً م المتطӠور والنӠامي علӠى حӠووضع الحلول لمعالجة مشӠكلات العӠال إنصӠب الإھتمӠام ومӠا  .سӠواء د˳

یӠزال علӠӠى إدخӠӠال مجموعӠӠة مӠӠن ألإصӠӠلاحات وإلإجӠӠراءات التӠӠي تكӠӠاد تكӠӠون متقاربӠӠة فӠӠي المضӠӠمون 
وھي برامج تكیفّ وتعدیل وتحریر وخصخصة وغیرھا من المسمیات التى . بعید لأھداف الى حدً وأ

مӠن الأزمӠات الإقتصӠادیة المتعاقبӠة التӠي  تأتي كمقدمة لإصلاحات ھیكلیة واسعة الھӠدف منھӠا الحӠدً 
إسӠتطاعت أن تؤسӠس بعӠد  إذتواجھ ألإقتصادات المتطورة، ووضع الحلول لمشكلاتھا إلإسӠتثنائیة، 

  . ل أزمة لإعادة توازن وإستقرار إقتصاداتھا وتحسین ادائھاك
وبالرغم من مضي ما یقارب ربع قرن على تجریӠب تلӠك السیاسӠات اللبرالیӠة المتطرفӠة فӠإن 
أحӠӠدا لا یسӠӠتطیع أن یӠӠزعم نجӠӠاح تلӠӠك السیاسӠӠات بӠӠالمطلق، فالبلӠӠدان الصӠӠناعیة المتطӠӠورة مازالӠӠت 

الأسوء منӠذ أحӠداث الحӠادي دً یة الدولیة الراھنة التي تعولن تكون ألأزمة المال. تعاني من مشكلات
عشر من سبتمبر ھى الاخیӠرة فӠى سلسӠلة الازمӠات، فقӠد تطلبӠت ظӠوابط صӠارمة علӠى آلیӠات عمӠل 
ألأسواق المالیة كلفت الإقتصاد ألأمریكي سبعمائة بلیون دولار للحد مӠن تھӠاوي كبریӠات مصӠارف 

ӠӠواق المӠӠي أسӠӠادة فӠӠداعیات الحӠӠل والتӠӠین التمویӠӠیط بӠӠالي كوسӠӠوق المӠӠل السӠӠودة بعمӠӠة والعӠӠال الدولی
  . الإدخار وإلأستثمار
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ھذا في حین ظلت البلدان النامیة تتعثر في تحقیق الغایات المتوقعة من تلك ألإصلاحات لأسباب 
وربمӠا یتطلӠب الأمӠر طӠرح  . مختلفة سیحاول الباحث الإحاطة ببعض جوانبھا في سیاق ھӠذا البحӠث

عة من التساؤلات  التي قد یكون من أبرزھا إن ھذه البلدان قد تكون أ˳غفلت بعض الحقائق ومجمو
من حساباتھا البعد السیاسي والإجتماعي واقتصرت على البعӠد الإقتصӠادي وإعتمӠدت علӠى وسӠائل 
تعنى أصلا بمعالجة مشكلات بلدان لبرالیة متطورة تجاوزتنӠا  كثیӠرا، دون الإھتمӠام بھمӠوم الفئӠات 

  .ي تضررت بسلبیات تلك السیاساتالإجتماعیة الت
كل ذلك یجسد إنتقائیة سیاسة الإصلاحات تلك وعدم تماسكھا أو معقولیتھا، كما یطرح التساؤل 
المتعلق بتجاھل أزمة رفاھیة الدولة المتقدمة نفسھ وما نتج عنھӠا مӠن دروس مجانیӠة كӠان ینبغӠي 

  .على البلدان النامیة أن تتعلم منھا الكثیر في ھذا المجال
العولمӠة بالإقتصӠادات  الحقتھӠار الӠى الآثӠار السӠلبیة التӠي وقد یكون من الأھمیӠة بمكӠان أن نشӠی

النامیӠӠة ومخӠӠاطر إنعكاسӠӠات المضӠӠاربات المӠӠدمرة فӠӠي أسӠӠواق المӠӠال فӠӠي أرجӠӠاء المعمӠӠورة، ھӠӠذا 
Ӡببھ بالإضافة الى التساؤل الأھم المتعلق بتجاھل ھذه البلدان المتعمد لإنتشار ظاھرة الفساد وما تس

  .من تقویض لأیة تغییرات إقتصادیة وإجتماعیة وسیاسیة ضروریة  لتنمیتھا
مناقشة ھذه التساؤلات  وغیرھا  قد تشكل مفاتیح لكثیر من الإشكالیات المتعلقӠة بصӠیاغة  إنً◌ِ 

إصلاحات ھیكلیة برؤیӠة جدیӠدة فӠي إطӠار الفھӠم السسӠیولوجي لھӠا ولتطویӠع مسӠاراتھا لتӠتلائم مӠع 
  .الإجتماعیة ومحاربة الفقر متطلبات التنمیة

وفӠӠي محاولӠӠة منӠӠا لتӠӠأطیر تلӠӠك الأفكӠӠار والتصӠӠورات وبلورتھӠӠا فӠӠي معادلӠӠة متوازنӠӠة تӠӠدخل فӠӠي 
نموذج معیاري لإعادة صیاغة إصلاحات تأخذ بنظر الإعتبار ظروف أحساباتھا اسس وقواعد بناء 

علӠى تحقیӠق تقӠدم إنسӠاني حكومات یعاد ھیكلتھا وتكوینھӠا مӠن جدیӠد قӠادرة  البلدان النامیة في ظلً 
  .في مجال الحریات الدیمقراطیة

نحن لسنا بحاجة الى إصلاحات ھیكلیة ھدفھا تقویض قدرة الدولة على وضع حلول ومعالجӠات 
للمشكلات الإقتصادیة والإجتماعیة المتفاقمة التي سببت الكراھیة والتطرف وتمزق مجتمعاتھا، أو 

 ˳ لك من شأنھ القضاء على الآمال في تجӠاوز الإخفاقӠات التӠي ذ للقبول بآلیات السوق بلا حدود لأنً◌
  .رافقت تلك الإصلاحات ومعالجة التشویھات في آلیة عمل الأسواق

ولӠӠیس بمقӠӠدور حكومӠӠات البلӠӠدان النامیӠӠة الراھنӠӠة تأكیӠӠد مصӠӠداقیتھا فӠӠي ھӠӠذا الشӠӠأن لعӠӠدم تӠӠوفر 
قاعӠدة الشӠفافیة والمسӠاءلة  إلتزامھا السیاسي الجاد أمام مجتمعاتھا مӠن غیӠر إعӠادة تكوینھӠا علӠى

  .وتداول المسؤولیة
ولمناقشة ما تقدم یتطلب ذلك تناول واقع الإصلاحات الھیكلیة في الإقتصادات النامیة فӠي حقبӠة 

ات وكیفیӠة التوفیӠق بینھӠا وبӠین تفعیӠل دورھӠا والتخفیӠف مӠن الآثӠار السӠلبیة یӠات والثمانینیالسبعین
ة الممكنة من إیجابیاتھا،  فھي لیست بلا فائدة بالمطلق كما التي تمارسھا العولمة علیھا والإستفاد

إذا ما توفرت لھا البیئة اللبرالیة الحاضنة وتظافر الجھود على المسӠتویات المحلیӠة  بعضھمیتوھم 
وھӠذا ماسӠنلقى علیӠھ الضӠوءعبر النقӠاط التالیӠة باسӠلوب . والوطنیة وعلى المسӠتوى الأممӠي أیضӠا

  .وصفي تحلیلي في ھذا البحث
  
  .الجدل الدائر حول الإصلاحات وأھمیتھا -1
  .في مجموعة من البلدان النامیةات النتائج المرافقة لسیاسة الإصلاح -2
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  .مقتضیات إنجاح سیاسة الإصلاحات الھیكلیة في البلدان النامیة -3
  .رؤیة مقترحة لإصلاحات ھیكلیة جدیدة -4
  .الخلاصة والتوصیات -5
  
  ولـــــحر ـــدل الدائــالج -أولا

  .الإصلاحات الھیكلیة وأھمیتھا 
یشӠӠھد العӠӠالم  النӠӠامي إنفتاحӠӠا وتقӠӠبلا لإجӠӠراء الإصӠӠلاحات الھیكلیӠӠة بӠӠدرجات متفاوتӠӠة كوسӠӠیلة 
ضروریة عرفتھا   إقتصادات السوق الحرة بوقت مبكر لمعالجة أزماتھا الإقتصادیة و تباطوء نمو 

˳ ومع . إقتصاداتھا وتحقیق إلإستقرار فیھا لایزعم نجاح تلك السیاسات فӠى وضӠع الحلӠول  أحدا أنً◌
أزمӠӠة أن  لتعӠӠدد مشӠӠاكلھا الإقتصӠӠادیة، ولكنھӠӠا بالتأكیӠӠد إسӠӠتطاعت بعӠӠد كӠӠلِ◌ً  ،لأزماتھӠӠا بӠӠالمطلق 

  .تؤسس من جدید لإعادة توازن إقتصاداتھا وإستقرارھا
كلیӠة مӠن تحدیӠد مفھӠوم الإصӠلاحات الھی وإنسجاما مع عنوان البحث الذي تم اختیاره بدایة لابدً 

والمӠӠؤثرات التӠӠي تӠӠدفع بإتجاھھӠӠا ومӠӠا یرافقھӠӠا مӠӠن تطӠӠورات تكسӠӠبھا أھمیӠӠة خاصӠӠة والتعӠӠرض الӠӠى 
الجدل الدائر حول جدواھا وما رافق ذلك من تشویھات في مضӠامینھا حالӠت دون الإنتفӠاع بھӠا فӠي 

  .الإقتصادات النامیة مقارنة بالأمم المتمدنة
  
  أھمیة الإصلاحات الھیكلیة -1

ً الإصӠӠلاحات الھیكلیӠӠة یعنӠӠي شӠӠلӠӠم یكӠӠن مفھӠӠوم  لغالبیӠӠة صӠӠناع السیاسӠӠة ولعلمӠӠاء  1982قبӠӠل  یئا
الإجتماع فӠي البلӠدان النامیӠة، إذ إقتصӠرت أھمیتھӠا بدایӠة علӠى القӠدرة علӠى التكیӠُف الӠى الصӠدمات 

  .الخارجیة التي سببتھا الزیادة المفاجئة لأسعار النفط وأزمة المدیونیة بعد ذلك
ات حتӠӠى كӠӠادت تلӠӠك السیاسӠӠات إن تصӠӠبح الشӠӠغل الشӠӠاغل لمعظӠӠم یӠӠنومӠӠا أن إنتھӠӠى عقӠӠد الثمانی

˳ البلӠӠدان النامیӠӠة  التنمیӠӠة اللبرالیӠӠة الجدیӠӠدة فӠӠي  أنموذجӠӠاتلӠӠدعم  بوصӠӠفھا منھاجӠӠاً رئیسӠӠةسیاسӠӠي
وكӠӠان الӠӠدافع وراء تسӠӠویق أفكӠӠار اللبرالیӠӠة ھӠӠذه ھӠӠو فشӠӠل أنمӠӠاط التنمیӠӠة  . النامیӠӠة یاتالإقتصӠӠاد

  .الإجتماعیة فیھاوإستفحال الأزمات الإقتصادیة و
ولم تكن سیاسة الإصلاحات الھیكلیة یوما ما إستراتیجیة تنمویة موجھة نحو تصحیح مسارات 

الرأسӠӠمالیة  یاتن ھӠӠدفھا علӠӠى الӠӠدوام فӠӠي الإقتصӠӠادالتنمیӠӠة الوطنیӠӠة فӠӠي البلӠӠدان النامیӠӠة كمӠӠا كӠӠا
لتӠي عانӠت مӠن أزمӠات النامیӠة ا یاتالإقتصӠادالمتقدمة، وإنما كانت إستراتیجیة الھدف منھا إنفتاح 

مدیونیة خارجیӠة وعجӠز فӠي مӠوازین مӠدفوعاتھا أمӠام تӠدفقات رأس المӠال الأجنبӠي الӠذي جӠاء فӠي 
  . مصلحة البلدان الصناعیة المھیمنة على الإقتصاد العالمي والمؤسسات الدائنة

وممӠӠا زاد مӠӠن إسӠӠتمرار تفӠӠاقم حالӠӠة العجӠӠز التӠӠي جعلӠӠت مӠӠن الصӠӠعب تسӠӠدید دیونھӠӠا وتمویӠӠل 
الإرتفӠاع التضӠخمي لأسӠعار السӠلع الضӠروریة ھӠو تبنӠي إجӠراءات  اتھا الضӠروریة فӠي ظӠلً إستیراد

التقشف وتعویم عملاتھا، الى جانب الإصرار على قبول آلیات السوق بӠلا حӠدود للحӠد مӠن رجحӠان 
كفة القطاع العام وتقویض إحتكاره كخطوات تمھیدیة لإصلاحات ھیكلیة وتحقیق شراكة بین العمل 

  . ورأس المال
السوق الصاعدة كما تصӠفھا المؤسسӠات الدولیӠة یات تاح  إقتصادلقد مھدت تلك الاجراءات لإنف

الناھضӠӠة علӠӠى إعتبӠӠار السӠӠوق الإطӠӠار الأساسӠӠي لتصӠӠوراتھا فӠӠي التنمیӠӠة  یاتالإقتصӠӠادبӠӠدلا مӠӠن 
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 یاتالإقتصادالمطلوبة، ولم یقتصر دور تلك الإصلاحات على مجرد معالجة الضغوط التضخمیة في 
طورة، بل تعدى الأمر ذلك الى معالجة الركود ألإقتصادي من خӠلال تӠدخل الدولӠة بضӠخ كمیӠات المت

  . كبیرة من النقد بھدف تحریك عجلة إلإقتصاد كما ھو حاصل الیوم في الولایات المتحدة الأمریكیة
 ˳ ار آراء اللبرالیة الإقتصادیة الجدیدة حول الإصلاحات الھیكلیة قد شكلت لسوء الحӠظ المسӠ إنً◌

لإطӠار دون مراعӠاة خصوصӠیة لإعادة صӠیاغة أفكӠار التنمیӠة الإقتصӠادیة فӠي البلӠدان النامیӠة بھӠذا ا
مما سبب تزاید حواجز التكیَف الھیكلي الӠذي شӠمل معظӠم جوانӠب الحیӠاة فیھӠا، وعلӠى  یاتھاإقتصاد

یة ھӠدفھا أمل أن تبدأ تداعیاتھا الموعودة بعد مرحلة إنتقالیة طال أمӠدھا بإعتبارھӠا وسӠیلة ضӠرور
  .إجتثاث الفقر أو تخفیفھ على أقل تقدیر

نقطӠӠة التبӠӠاین بӠӠین حكومӠӠات البلӠӠدان الصӠӠناعیة المتقدمӠӠة و النامیӠӠة حӠӠول ھӠӠذا الموضӠӠوع  إنِ◌ً 
تتلخص في كون الأخیرة ركزت علӠى وسӠائل الإصӠلاحات الإقتصӠادیة الھیكلیӠة فقӠط دون  ألإھتمӠام 

ضӠӠرورة ملحӠӠة لمراجعӠӠة  لكونھӠӠااف فӠӠي آن واحӠӠد بأھӠӠدافھا، بینمӠӠا إھتمӠӠت الأولӠӠى بالوسӠӠائل والأھӠӠد
ولӠم یجӠر ذلӠك بمعӠزل عӠن توجیӠھ .  في إطار تفӠاقم مشӠكلاتھا فӠي الثمانینӠات یاتالإقتصادوإصلاح 

  .وتشجیع صندوق النقد والبنك الدولیین والدول الصناعیة الكبرى
معقӠدة وذات لقد حاولت الوكالات الدولیة فرض توصیاتھا الإقتصادیة والسیاسیة في مجتمعӠات 

مقابل تخصیص نسӠبة متزایӠدة مӠن قروضӠھا كمسӠاعدة لإعӠادة ھیكلӠة   Idiosyncrasyخصوصیة 
ولقӠد . ة الجدیӠدةا وربطت تلك المساعدات بقبول حكومات البلدان النامیة لأجنӠدة اللبرالیӠدیاتھإقتص

حیھӠا فӠي العنكبوتیة التي حكمӠت المسӠاعدات الدولیӠة تӠأثیر غیӠر مسӠبوق لمان روط الشبكة كان لش
  .صیاغة السیاسات الإقتصادیة والإجتماعیة في البلدان المذكورة

  دوافع الإصلاحات الھیكلیة -2
الظӠروف الاقتصӠادیة لكӠل بلӠد  باختلافالإصلاحات الھیكلیة تبني اء تتعدد الدوافع التي تقف ور

  : ، ونوجز في ادناه بعضا منھاوخصوصیتھ في التعامل مع المشكلة التي یواجھھا
                                                                    

                                                                    

نھا وسیلة ضروریة لضغط الطلب وتحسین أداء السӠوق، وبمӠا یسӠاعد علӠى تقلӠیص متطلبӠات إ -1
للإصӠӠلاحات .و جӠӠوھر التحلیӠӠل الإقتصӠӠاديبمعنӠӠى إن معیӠӠار الكفӠӠاءة ھӠӠ. إقتӠӠراض القطӠӠاع العӠӠام

فӠي اعӠادة صӠیاغة  عملالھیكلیة، فالاصلاحات التي ادخلتھا الاقتصӠادیات المتطӠورة كألیӠة تسӠت
قرارات لھا علاقة بأدارة المؤسسات ومӠن ثӠم ایجӠاد مؤسسӠات متطӠورة قӠادرة علӠى اسӠتخدام 

كأحӠӠد الفرضӠӠیات التӠӠي  المӠӠوارد بأسӠӠالیب حدیثӠӠة بھӠӠدف تعزیӠӠز الكفӠӠاءة، غیӠӠر إن ھӠӠذا المعیӠӠار
  .تطرحھا تلك السیاسات أثار جدلا واسعا في أوساط الخصوم والمناصرین على حد السواء

تضӠخم علӠى الأرض، الطلӠب ومعӠدل ال فӠيولم یكن لتلӠك الإجӠراءات تӠأثیرأ جوھریӠا علӠى            
لمؤشӠӠرات بعӠӠض المكاسӠӠب المتعلقӠӠة بالكفӠӠاءة الإقتصӠӠادیة إذا مӠӠا إعتمӠӠدنا ا عӠӠدا مӠӠا حققتӠӠھ مӠӠن

  .الإجمالیة دون الإكتراث بمن فقد عملھ
  

إذا كانت الإصلاحات الھیكلیӠة أحӠد الحلӠول المتاحӠة لمشӠكلات تمویӠل الحكومӠات، فھӠي لیسӠت  -2  
عنӠدما یعتقӠد إنھӠا  ویتӠوھم الӠبعض. البدیل عن تقلیص التوسع النقدي من قبل البنك المركӠزي

لأن عملیӠة بیӠع الإصӠول  DelusionضӠللة العӠام فӠي نظӠرة قاصӠرة وم الإنفӠاق وسیلة لتقلӠیص
ارس الخӠӠӠداع فӠӠӠي السیاسӠӠӠة الإقتصӠӠӠادیة اذ إن مضӠӠӠاعفة الكفӠӠӠاءة مӠӠӠلیسӠӠӠت إلا مجӠӠӠرد حیلӠӠӠة ت

 الإقتصادیة تعني بالضرورة إنخفӠاض التكӠالیف الӠى النصӠف وبالتӠالي كیӠف یمكӠن تӠزامن نمӠو
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رى فӠӠي ھӠӠذا إن مӠӠا أكدتӠӠھ التجربӠӠة الصӠӠینیة وتجӠӠارب أخӠӠ. الكفӠӠاءة والضӠӠغوط التضӠӠخمیة معӠӠا
م یكن بمقدور على ترافق نموھا الإقتصادي مع الضغوط التضخمیة، فل لاً إلا دلی لیست السیاق

تحقیق تقدم إجتماعى ولم یتُوقӠع أن یتحقӠق ذلӠك تلقائیӠا مӠا لӠم یӠتم التركیӠز تلك  معدلات النمو
لغة لӠدور على مضمون ذلك النمو وآلیات توزیع  الدخل، كما یجب أن لا نغفل ھنا ألآھمیة البا

  .المؤسسات الإجتماعیة في ھذا المجال
  

لقد إعتمدت الإستراتیجیة التي تبنتھا تاتشӠر بالأسӠاس علӠى تقلӠیص متطلبӠات إقتӠراض القطӠاع  -3
 ˳ شӠӠكل نمӠӠو عӠӠرض النقӠӠد فӠӠي بریطانیӠӠا  إذ. سӠӠتراتیجیة تمویلیӠӠة متوسӠӠطة المӠӠدىالعӠӠام وھӠӠي   ا

ھӠӠو تحقیӠӠق الإسӠӠتقرار فӠӠي الأسӠӠواق  آنӠӠذاك الھӠӠاجس أمӠӠام الإصӠӠلاحات الھیكلیӠӠة وكӠӠان ھӠӠدفھا
نھ یكمن في حاجӠة إالدافع وراء أسبقیة الإستقرار ف امً ا.  التمویلیة والحد من معدلات التضخم

وتجلت قناعة المجتمع . حكومة تاتشر الى تأكید مصداقیتھا في ھذا الشأن وھذا ما تحقق فعلا
تھجتھا حكومة تاتشӠر آنӠذاك، ممӠا البریطاني واقعیا في تماسك ومعقولیة تلك السیاسة التي إن

سӠӠاعد علӠӠى تحقیӠӠق تقӠӠدم فӠӠي فھӠӠم الإصӠӠلاحات الھیكلیӠӠة أو فӠӠي إجӠӠراءات وإصӠӠلاحات جانӠӠب 
  ) 1(.العرض
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4- Ӡع حӠة وضӠلطة الدولӠیش سӠة تھمӠلاحات الھیكلیӠرى للإصӠداف ألأخӠین الأھӠن بӠار  دً كان مӠلإحتك
النقابیӠӠة المحتكӠӠرة فӠӠي  الشӠӠمولیة وتقӠӠویض سӠӠلطة الإتحӠӠادات یاتالإقتصӠӠادالقطӠӠاع العӠӠام فӠӠي 

القطӠӠاع المӠӠذكور، وھӠӠذا مӠӠا یفتӠӠرض كمقدمӠӠة لإجӠӠراء إصӠӠلاحات ھیكلیӠӠة إقتصӠӠادیة وسیاسӠӠیة 
لتجӠӠارة وتقلӠӠیص ضӠӠوابط ومعوقӠӠات امӠӠن رجحӠӠان كفӠӠة القطӠӠاع العӠӠام  الحӠӠدً الھӠӠدف منھӠӠا ھӠӠو 

  .على الأرضلم یتحقق وذلك ما العمل ورأس المال وتحقیق شراكة حقیقیة بین 
  

˳ ارة ھنا إینبغي الإش -5 الإستقرار المالي وحسب  الإصلاحات الھیكلیة لیست ممكنة في ظلً  لى أنً◌
بل یمكن إجراءھا في ظل بیئة تضخمیة وإن كان ذلك یجعل منھا أكثر صعوبة وتعقیӠدا بسӠبب 

أو في حالة الركود كما ھӠو حاصӠل الیӠوم فӠي . تزامن معضلتي التمویل والتضخم في آن واحد
مریكیӠӠة ومӠӠا تشӠӠھده ألآسӠӠواق المالیӠӠة مӠӠن أزمӠӠة سӠӠیولة دفعӠӠت الحكومӠӠة الولآیӠӠات المتحӠӠدة الآ

  .للتدخل بما عرف بخطة الإنقاذ لإیقاف الفساد والجشع في وول ستریت
  

سӠواق الأوربیӠة كما یجب أن لا نغفل تداعیات ھذه الأزمة المالیة الدولیӠة وإرتӠداداتھا علӠى الأ
الӠى إتخӠاذ إجӠراءات وقائیӠة مماثلӠة، أو اللجӠوء بادرت حكومӠات ھӠذه البلӠدان إذ والآسیویة  أیضا، 

كل ھذه العوامل شكلت بإعتقӠادي دافعӠا قویӠا لتӠدخل . أحیانا الى تأمیم  المصارف المھددة بالإفلاس
الدولӠӠة واللجӠӠوء الӠӠى تӠӠأمیم بعӠӠض الإصӠӠول إن إقتضӠӠت الضӠӠرورة وذلӠӠك علӠӠى خӠӠلاف مӠӠا یӠӠروج لӠӠھ 

  .اللبرالیون الجدد
                                                                                                                     

  واقع الإصلاحات في البلدان النامیة -3
منӠӠӠذ أكثӠӠӠر مӠӠӠن خمسӠӠӠة عقӠӠӠود إسӠӠӠتطاعت البلӠӠӠدان النامیӠӠӠة تحقیӠӠӠق بعӠӠӠض التقӠӠӠدم فӠӠӠي المجӠӠӠال 

تبنتھا تحدیدا في إعقاب مضӠاعفة الإقتصادي والإجتماعي في إطار سیاسات التنمیة بالتضخم التي 
أسعار النفط وھي السیاسات التي ھیمنӠت علӠى العӠالم تحӠت تӠأثیر أفكӠار كینӠز منӠذ الحӠرب العالمیӠة 

غیر إنھا واجھӠت أزمӠات إقتصӠادیة بعضӠھا نӠاجم عӠن مشӠكلات . اتیالثانیة وحتى منتصف الثمانین
  . خارجیة وأخرى عن تعثر برامجھا التنمویة

ӠӠأت ھӠӠا لجӠӠا مӠӠدتھا وغالبӠӠول إعتمӠӠى حلӠӠكلاتھا الӠӠة مشӠӠي معالجӠӠة فӠӠدان النامیӠӠادذه البلӠӠیاتالإقتص 
المتطورة إسӠتطاعت مӠن خلالھӠا فӠى حینӠھ  تجӠاوز مشӠكلاتھا الدوریӠة، سӠاعدھا فӠى ذلӠك المرونӠة 

غیӠӠر إن تلӠӠك الحلӠӠول لӠӠم تكӠӠن مصӠӠممة أصӠӠلا لمواجھӠӠة مشӠӠكلات . العالیӠӠة التӠӠي عملӠӠت بھӠӠا أسӠӠواقھا
شأت وتطورت في مجتمعات رأسمالیة  تخلفنӠا عنھӠا كثیӠرا وتختلӠف طبیعӠة  البلدان النامیة، وإتما ن

مشكلاتھا الإقتصادیة عما تواجھھ المجتمعات النامیة من مشاكل، فھى  بالتالي تعیӠد تكӠرار أخطӠاء 
  .فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة دون أن تتعلم الدروس منھا

دائرة مغلقӠة مӠن التخلӠف یتعӠذر الإنفӠلات منھӠا،  لقد وضعت تلك البلدان بالنتیجة مجتمعاتھا في
خصوصا عندما توھمت إن معالجات كینز لمشكلات النمو والتذبذبات المؤقتة الملازمة لإقتصӠادات 

مشӠӠكلاتھا المتعلقӠӠة بتنمیتھӠӠا  السӠӠوق قӠӠادرة علӠӠى الإسӠӠتجابة لحاجӠӠات الإقتصӠӠادات النامیӠӠة فӠӠي حӠӠلً 
الأخذ بنظر ألإعتبار الظروف الإقتصادیة لمجتمعاتھم  المتعثرة وإنسیاقھا وراء تلك السیاسات دون

  . المتسمة بالجمود وعدم المرونة یاتھمة المشكلات التي واجھت إقتصادوالإختلاف في طبیع
ففي الوقت الذي مھӠدت فیӠھ الإصӠلاحات النӠي نفӠذتھا الإقتصӠادات النامیӠة لإنسӠحاب الدولӠة مӠن 

ضӠӠӠع الخطӠӠӠط وإتخӠӠӠاذ القӠӠӠرارات لحمایӠӠӠة الفئӠӠӠآت النشӠӠӠاط الإقتصӠӠӠادي الӠӠӠذي أفقӠӠӠدھا القӠӠӠدرة علӠӠӠى و
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الإجتماعیӠӠة الأكثӠӠر تعرضӠӠا لسӠӠلبیاتھا، إسӠӠتطاعت حكومӠӠات المجتمعӠӠات المتطӠӠورة أن تحӠӠافظ علӠӠى 
منجӠӠزات دولӠӠة الرفاھیӠӠة مدركӠӠة إن تӠӠدخل الدولӠӠة لا یقتصӠӠر علӠӠى تصӠӠحیح إخفӠӠاق الأسӠӠواق وإنمӠӠا 

  .تفعیلھا أیضا
 ˳ النامیӠة، جعلӠت  یاتالإقتصӠادزنات الى عӠدد مӠن المؤشرات المشجعة في إعادة بعض التوا إنً◌

صӠӠناع السیاسӠӠة اكثӠӠر برجماتیӠӠة فӠӠي تقبӠӠل تلӠӠك السیاسӠӠات التӠӠي مھӠӠدت الӠӠى فӠӠتح الأسӠӠواق المحلیӠӠة 
وبالتӠالى وجӠدت الدولӠة  فӠى . وإنسحاب الدولة من الحیاة الإقتصادیة ومӠا رافӠق ذلӠك مӠن تӠداعیات

ممӠا ضӠاعف مӠن معانӠاة الفئӠات الإجتماعیӠة  ذلك فرصة للتنصل من مسؤولیاتھا  تجاه مجتمعاتھӠا،
  .الفقیرة الأكثر تضررا بسلبیات تلك السیاسات 

وھӠӠذا بأعتقӠӠاد الباحӠӠث یتنӠӠاقض تمامӠӠا مӠӠع دور الدولӠӠة فӠӠي ظӠӠل مرحلӠӠة الإصӠӠلاحات التӠӠي تتطلӠӠب 
وغیӠر مركزیӠة بھӠدف تصӠحیح  السӠوق وإصӠلاحھ ولا یقتصӠر ذلӠك علӠى  التدخل بوسӠائل مركزیӠة 

  . ا لإنجاحھ أیضامتصحیح فشلھ وإنً 
 

 ˳ مӠӠا یجӠӠري الآن علӠӠى صӠӠعید مشӠӠاكل الإقتصӠӠاد الأمریكӠӠي ومناشӠӠدة المؤسسӠӠات المالیӠӠة فӠӠي  إنً◌
الإتحاد الأوربي حكوماتھا ألى إتخاذ خطӠوات مماثلӠة لمعالجӠة مشӠكلات أسӠواقھا المالیӠة ان ھӠو إلا 

  . تأكید على أھمیة تدخل الدولة طالما ان ذلك یصب  في مصلحة مجتمعاتھا
ل العقӠӠود التӠӠي أعقبӠӠت الحӠӠرب العالمیӠӠة الثانیӠӠة أقӠӠدمت البلӠӠدان النامیӠӠة علӠӠى تنفیӠӠذ بӠӠرامج فخӠӠلا

بالتعӠاون مӠع صӠندوق النقӠد والبنӠك  دیاتھاخصخصة وتحریر كان الھدف منھا إعادة ھیكلیӠة إقتصӠا
الدولیین  تركزت في مجملھا على معالجة عجز الموازنة من خلال تقلیص الإتفاق العӠام غیӠر إنھӠا 

تفلح فى زیادة عوائدھا العامة لتعویض ذلك، كمӠا إنھӠا طبقӠت سیاسӠات تقشӠفیة للحӠد مӠن كمیӠة لم 
النقӠӠد المتӠӠداول بھӠӠدف تقلӠӠیص التضӠӠخم بالإعتمӠӠاد وبشӠӠكل مفӠӠرط علӠӠى سیاسӠӠات نقدیӠӠة إنكماشӠӠیة 

  .بضمنھا سیاسة تقیید الأجر
النامیة شӠكلت جӠوھر ویمكن القول عموما إن التغیرات في السیاسة العامة التي طبقتھا البلدان 

الإجراءات الھیكلیة ذات الطبیعة الإنكماشیة التي ألحقت الضرر بالفئӠات الإجتماعیӠة غیӠر المحمیӠة  
الأكثر تأثرا بسلبیات تلك السیاسة، وما ترتب على  ذلك من تعارض بӠین أھӠداف السیاسӠة النقدیӠة 

سلبیة حالت دون المحافظة على  منھ وبین ما أفرزتھ من نتائج جانبیة نحو إیقاف ألتضخم  أوالحدً 
  .مستویات توظیف معقولة

ان ما تضمنتھ تلك السیاسة من تقلیص فى حجӠم الإنفӠاق الإسӠتثماري كانӠت نتیجتӠھ الفشӠل فӠي 
إیقاف الإندفاع الذاتي للتضخم  بسبب العوامل الھیكلیة  التى لم تؤخذ بنظر الإعتبار إلا ھامشیا، إذ 

ى وسӠӠائل إنكماشӠӠیة فӠӠي مواجھӠӠة التضӠӠخم بشӠӠكل مسӠӠتمر لأنھӠӠا مӠӠن غیӠӠر الممكӠӠن الإعتمӠӠاد علӠӠ إنӠӠھ
أسالیب قصیرة الأجӠل بطبیعتھӠا، كمӠا لا یمكӠن التمӠادي فӠي   إسӠتخدامھا بكثافӠة فӠي الأجӠل الطویӠل 

  . لعلاج المشكلة إلا على حساب التنمیة الإقتصادیة وھو ما یتناقض مع المطلوب منھا
ع دائرة إقӠراض البلӠدان النامیӠة التӠي إسӠتمرت كل ذلك شجع مؤسسات المال الدولیة على توسی

  تعاني من عجز في                                                                      
  .تسدید دیونھا المتراكمة وإسداء النصائح حول إعادة إقتصاداتھا الى مساراتھا الصحیحة

تھا تلӠك المؤسسӠات لإقتصӠادات متطӠورة وینبغي التأكید ھنӠا علӠى منطقیӠة التوصӠیات التӠي قӠدم
لكӠӠن ذلӠӠك لایعنӠӠي تجاھӠӠل . تتمتӠӠع بآلیӠӠات عمӠӠل ذات مرونӠӠة عالیӠӠة تتوافӠӠق مӠӠع أھӠӠدافھا المرسӠӠومة

  .أھمیتھا للإقتصادات الناشئة بالمطلق
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وبالنتیجة وجدت البلӠدان النامیӠة نفسӠھا لا تتبنӠى إجӠراءات إسӠتقرار وتحӠدیث إقتصӠاداتھا علӠى 
ى إصلاحات ھیكلیة مصممة لنقل إقتصاداتھا الӠى مسӠارات السӠوق الحӠرة ومӠا الأمد القریب بل تتبن

یرافӠӠق تلӠӠك السیاسӠӠات التӠӠي تطلӠӠق العنӠӠان لإقتصӠӠاد السӠӠوق مӠӠن ضӠӠرر بالفئӠӠات الإجتماعیӠӠة الفقیӠӠرة 
والمتوسӠӠӠطة نتیجӠӠӠة لإلغӠӠӠاء الӠӠӠدعم والإعانӠӠӠات وإرتفӠӠӠاع معӠӠӠدلات البطالӠӠӠة وتحریӠӠӠر أسӠӠӠعار السӠӠӠلع 

  . قالیةوالخدمات في المرحلة الإنت
ھذه الامور المؤلمة دفعت البلدان النامیة للإستدانة بھدف دعӠم أولئӠك المتضӠررین علӠى خلفیӠة 
تلك الإجӠراءات ممӠا عمӠل علӠى مضӠاعفة دیونھӠا خӠلال السӠبعینات والثمانینӠات،  بالإضӠافة الӠى أن 

یӠة، بӠل انھӠا معدلات نموھا الحقیقیة كانت متواضعة بحیث لم تكن كافیة لمتطلبات التنمیة الإجتماع
  . ساھمت أحیانا في تفاقم مشكلات أعمق وھذا ما سنأتي على ذكره في الفقرة التالیة

النامیӠة إھتمӠت  یاتالإقتصӠادمن كل ما تقدم یمكن القӠول إن الإصӠلاحات الھیكلیӠة التӠي عرفتھӠا 
یقیӠة  ظاھریا بمواجھة مشكلات الفقر و تعثر النمو الإقتصادي من دون التعرض الى مسبباتھا الحق

كالفساد السیاسى والادارى والمالى وغیر ذلك من العوامل التي أھُملت بشكل مُتعمد ولفترة طویلة 
  )2(.برغم تداعیاتھا الخطیرة على عملیة الإصلاح الھیكلي وتقویض القیم الأخلاقیة في المجتمع

أعقبت مرحلӠة  لقد إتسمت سیاسة الإصلاحات الھیكلیة في الإقتصادات النامیة خلال الفترة التي
الركود وأزمة المدیونیة في السبعینات والثمانینӠات ومӠا زالӠت، بӠالتحول غیӠر المسӠبوق فӠي إعӠادة 
ھیكلة النشاطات الإقتصادیة وتصفیة بناھا التحتیة لصالح قوى السӠوق بӠالمطلق، ممӠا أفقӠد الدولӠة 

المشӠروع الخӠاص فӠى القدرة على معالجة المشكلات الإقتصادیة والإجتماعیة بالتزامن مӠع اخفӠاق 
ویمكӠن ان نسӠتثني ممӠا سӠبق التجربӠة الصӠینیة التӠي إتسӠمت بӠالبطء .  تحقیق الكفӠاءة الاقتصӠادیة

  .والحذر
لقӠد إقتصӠӠر دور تلӠӠك الاصӠلاحات عمومӠӠا علӠӠى إجӠراءات التقشӠӠف للحӠӠد مӠن الطلӠӠب الӠӠذي یعӠӠاني 

الإسӠتقرارھي  وعلیӠھ لӠم تكӠن معӠدلات النمӠو المفتӠرض تحقیقھӠا بعӠد مرحلӠة، بالأساس من قصӠور
  .محور الإھتمام  الرئیسى لتلك السیاسات 

فالنجاح  ھنا یتحدد بمدى تخفیف الفقر على إفتراض عدم إستمرار إجراءات التقشف الى ما لا 
نھایة، وكذلك  إتخاذ الآلیات التي بموجبھӠا تӠتم حمایӠة الفئӠات الإجتماعیӠة الأكثӠر تضӠررا بسӠلبیات 

  .تلك السیاسة
ن إنطلاق النمو الإقتصادي كان مرھونا بإستقرار الإقتصӠاد ووصӠول منافعӠھ كذلك یمكن القول إ

و بتعبیӠر أدق إن نجӠاح . الى جمیع فئات المجتمع إن لم یكن مباشرة فعلى الأقل بشكل غیӠر مباشӠر
تلӠӠك السیاسӠӠات مرھӠӠون بقӠӠدرة النمӠӠو الإقتصӠӠادي علӠӠى الإسӠӠتمرار وترجمӠӠة ذلӠӠك النمӠӠو الӠӠى تنمیӠӠة 

  .إجتماعیة متوازنة
  

  النتائج المرافقة لسیاسة -انیاث
  الإصلاحات في البلدان النامیة 

من غیر الممكӠن أن نعӠزي معظӠم المشӠكلات الإقتصӠادیة والإجتماعیӠة التӠي تعیشӠھا المجتمعӠات 
النامیӠӠة الӠӠى بӠӠرامج الإصӠӠلاحات التӠӠي طُبقӠӠت فیھӠӠا، بӠӠل ربمӠӠا كانӠӠت بعӠӠض المشӠӠاكل السӠӠابقة لتلӠӠك 

ر الرشیدة لا تقل سوءا عنھا، كتلك المتعلقة باستمرارمعیشة الإجراءات الناجمة عن السیاسات غی
بلیӠون مӠنھم محرومӠون مӠن وصӠول  1.3حوالى ثلث سكان العالم الثالث في فقӠر مӠدقع وأكثӠر مӠن 
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ملیӠӠون تقریبӠӠا یعیشӠӠون حیӠӠاة  23كمیӠӠات الحӠӠد الأدنӠӠى مӠӠن مӠӠاء الشӠӠرب الملائمӠӠة، كمӠӠا إن ھنالӠӠك 
  ).3(اللاجئین

عӠӠن بӠӠرامج الإصӠӠلاحات غیӠӠر المدروسӠӠة مӠӠن نتӠӠائج مشӠӠوھة كӠӠل ھӠӠذه المشӠӠاكل ومӠӠا تمخӠӠض 
بإستثناء موشرات إجمالیӠة لا یعӠُول علӠى مصӠداقیتھا، تطلبӠت معالجتھӠا سیاسӠة إصӠلاحات ھیكلیӠة 

  .صورھا اللبرالیون الجدد بإنھا الحل الناجع لإقتصاداتھم
حات الھیكلیӠة ویجمع المعنیون علӠى ان تفӠاقم أزمӠات البلӠدان النامیӠة یعӠود الӠى اقتصӠار الإصӠلا

التي تبنتھا على العامل الإقتصادي مӠع إھمӠال أھمیӠة التغیӠرات السیاسӠیة والإجتماعیӠة، الأمرالӠذي 
ترتب علیھ بلورة مفاھیم وإسӠتنتاجات خاطئӠة ترُجمӠت علӠى الأرض الӠى تشӠویھات فӠي مؤشӠراتھا 

إذكاء روح  الإقتصادیة وإنعكست بصورة إضطرابات إجتماعیة وسیاسیة عمیقة ساھمت أحیانا في
ولӠم تشӠكل نصӠائح المؤسسӠات المالیӠة الدولیӠة فӠي ھӠذا الشӠان . الكراھیة والتعصب في مجتمعاتھӠا

  . طوق النجاة لھا
وتؤكد الوقائع إن النتائج كانت بلا ریب مشوشة في معظم البلدان التي نفذت تلك البӠرامج غیӠر 

ӠӠة ولӠӠا اللاتینیӠӠا وأمریكӠӠط وأفریقیӠӠرق الأوسӠӠدان الشӠӠبوقة كبلӠӠائج االمسӠӠق النتӠӠام تحقӠӠوة منھӠӠلمرج .
قات في تعاني من اخفاالركود الإقتصادي  متورطة في وحلً ظلت تلك البلدان  ان قدوالأبعد من ذلك 

  :تينلخصھا بالآالكثیر من جوانبھا 
  

یعاني معظم سكان بلدان أفریقیا وأمریكا الللاتینیة ذات المدیونیة العالیة من إنخفӠاض حӠاد فӠي  -1
 -1980 خفاض دخل الفرد الواحد بین عامي شة، وما ترتب علیھا من نتائج مثل إنمستویات المعی

وتناقص فرص العمل، حیث فقد العدید من العӠاملین وظӠائفھم فӠي القطӠاع الرسӠمي  بشكل حاد  90
  )4(.وكان علیھم إیجاد فرص عمل بدیلة في القطاع غیر الرسمي وبإجور منخفضة

ریكӠا اللاتینیӠة علӠى سӠبیل المثӠال آثارھӠا المӠدمرة علӠى الضӠمان لقد كӠان للأزمӠة الإقتصӠادیة فӠي أم
الإجتمӠӠاعي، فقӠӠد إنخفضӠӠت العوائӠӠد بسӠӠبب إرتفӠӠاع نسӠӠبة البطالӠӠة المفتوحӠӠة وتوسӠӠع القطӠӠاع غیӠӠر 
الرسمي وإنخفاض الإجور الحقیقیة والتھرب وتأخیر المӠدفوعات وبالتӠالي فشӠل البلӠدان المӠذكورة 

كانӠӠت مӠӠردودات الإسӠӠتثمار الحقیقӠӠي فیھӠӠا سӠӠالبة عӠӠدا بعӠӠض مӠӠن تنفیӠӠذ إلتزاماتھӠӠا المالیӠӠة حیӠӠث 
الإستثناءات البسیطة التي تحقق فیھا نمو وإن كان دون مسӠتوى إجمӠالي نӠاتج الفӠرد الواحӠد لعӠام 

1980.)5(  

ثӠӠم إزدادت مӠӠرة أخӠӠرى مӠӠع  1986 -1976وفӠӠي مصӠӠر تضӠӠاعفت البطالӠӠة المفتوحӠӠة بӠӠین عӠӠامي 
ملیӠون  1.6حوالي  1986وبلغ عدد العاطلین في  عام  الإنكماش الذي حصل في القطاع الزراعي،

مӠن قӠوة العمӠل عӠام % 14من قوة العمل وقد إرتفعت ھذه النسӠبة لتصӠل الӠى % 12أي ما یعادل  
1991.)6                                                                                 (  
  

2- ˳ ل المدیونیӠӠة خӠӠلال العقӠӠود المنصӠӠرمة تشӠӠیر الӠӠى إن الجӠӠزء تجربӠӠة البلӠӠدان النامیӠӠة فӠӠى مجӠӠا إنً◌
الأكبر منھا یعزى الӠى وصӠفات الإصӠلاح الجӠاھزة التӠي جӠاءت بھӠا السیاسӠیة اللبرالیӠة الجدیӠدة 
. وتطبیقاتھӠӠا بحماسӠӠة مӠӠن قبӠӠل البلӠӠدان المӠӠذكورة دون مراعӠӠاة الظӠӠروف المحیطӠӠة بإقتصӠӠاداتھا

نامیة  نفسھا فӠي السӠبعینات والثمانینӠات مضӠطرة وتحت تأثیر تلك الإصلاحات وجدت البلدان ال
للإستدانة وبالتالي إعادة إنتاج المدیونیӠة الأمӠر الӠذي سӠاھم فӠى مضӠاعفة مӠدیونیتھا الخارجیӠة 

  . بلیون دولار) 100(بلیون دولار بعد إن كانت ) 600( في تلك المرحلة الى 
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بة في طبیعتھا وأسعار فوائدھا عالیة كما كانت الإستثمارات الجدیدة قصیرة الاجل ومضار          
كمӠا كӠان . نسبیا، كل تلك المӠؤثرات سӠاھمت فӠي خلӠق حالӠة مشӠابھة لعӠودة أزمӠة دیӠون جدیӠدة

لعولمة التمویل الدولي وخصوصӠا تطӠور الأسӠواق المالیӠة الدولیӠة دورا مھمӠا فӠي ھӠذا الوضӠع 
  .الجدید

مسӠӠكت الحكومӠӠة خӠӠلال السӠӠبعینات ت إذوالمثӠӠال الأكثӠӠر مأسӠӠاویة علӠӠى ذلӠӠك جӠӠاء مӠӠن الأرجنتӠӠین، 
ببرامج السوق الحرة المتطرفة بقوة والتي تӠم بموجبھӠا تحریӠر معظӠم تجارتھӠا ونظمھӠا التمویلیӠة 
وتعریض إقتصادھا الى صدمات قاسӠیة سӠببت ارتفاعӠات حӠادة فӠي مӠدیونیتھا الخارجیӠة، فقӠد كӠان 

طة أو نفӠӠӠوذ علӠӠӠى الإقتӠӠراض رخیصӠӠӠا ومتӠӠӠوفرا علӠӠӠى نطӠӠӠاق واسӠӠӠع كمӠӠا فقӠӠӠدت الحكومӠӠӠة أیӠӠӠة سӠӠӠل
كلھӠا . المؤسسات المقرضة نظӠرا لإقӠدامھا علӠى تحریӠر وخصخصӠة القطӠاع التمӠویلي دون ظӠوابط

عوامل سببت مدیونیة إضافیة كبیرة على القطاع الخاص وكان على القطӠاع العӠام أن یتحمӠل تبعӠة 
  )7.(ذلك ایضا

خدمӠة الӠدیون و زیӠادة  وھنا لابӠد مӠن الإشӠارة الӠى إن إرتفӠاع أسӠعار الفائӠدة سӠاھم فӠي ارتفӠاع
نسبتھا الى إجمالي صادرات بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال شرق أفریقیӠا، ففӠي الجزائӠر مӠثلا 

بعӠӠد إن  1992مӠӠن صӠӠادراتھا لعӠӠام % 71.3تضӠӠاعفت خدمӠӠة الӠӠدیون حیӠӠث إسӠӠتحوذت علӠӠى نسӠӠبة 
عӠام % 14.8، تلتھا سوریا حیث إرتفعت فیھا النسӠبة مӠن 1985في عام % 33كانت تشكل نسبة 

الӠى % 32.7إنخفضت ھذه النسبة في المغرب بشكل ملحӠوظ مӠن . 1992عام% 18.2الى  1985
  )8(.، تلتھا الأردن بنسبة أقل في السنوات المناظرة23.6%

 1991كما إن تجربة مصر في ھذا المجال أكدت إن التحسن النسبي في موقӠف المدیونیӠة عӠام 
ید الدیون الخارجیة التي ترتبت علیھӠا والتӠي بلغӠت لم یكن نتیجة لقدرة إقتصادھا على النمو وتسد

و قبӠӠل حӠӠرب الخلӠӠیج الثانیӠӠة أي  1990بلیӠӠون دولار فӠӠي نھایӠӠة الثمانینӠӠات وتحدیӠӠدا فӠӠي عӠӠام ) 42(
بلیӠون دولار ) 26(من إجمالي ناتجھӠا القӠومي،  إنمӠا جӠاء نتیجӠة لإسӠقاط  حӠوالي %150مایعادل 

ا الحӠӠرب الӠӠى جانӠӠب الحلفӠӠاء فӠӠي حملӠӠة تحریӠӠر مӠӠن دیونھӠӠا مكافӠӠأة لموقفھӠӠا ودخولھӠӠ 1991عӠӠام 
  .الكویت

بلیӠӠون دولار مӠӠن ) 7.1(كمӠا وقӠӠد بӠӠادرت الولایӠӠات المتحӠӠدة الامریكیӠӠة قبӠل ذلӠӠك باسӠӠقاط حӠӠوالى 
بالإضӠافة الӠى إقӠدام نӠادي بӠاریس علӠى تخفӠیض نسӠبة . 1990-11-16دیون مصرالعسӠكریة  فӠي 

ر قӠُدما فӠي بӠرامج الإصӠلاحات الھیكلیӠة، من دیونھا في العӠام  نفسӠھ تشӠجیعا منӠھ لھӠا للسӠی% 50
بلیӠون ) 34(وتشیر الأرقام الى إن حجӠم الӠدین الخӠارجي عӠاود الزیӠادة بعӠد ذلӠك لیصӠبح أكثӠر مӠن 

  )9(.1995دولار في عام 

  
الأسӠӠرع نمӠӠوا فӠӠي العӠӠالم الثالӠӠث كالصӠӠین مӠӠثلا إنھӠӠا  یاتالإقتصӠӠادیتضӠӠح مӠӠن تجӠӠارب بعӠӠض  -3

 1978ي إنتھجتھا منӠذ أواخӠر السӠبعینات وتحدیӠدا عӠام إستطاعت بفضل سیاسة الإصلاحات الت
تقریبӠӠا خӠӠلال الفتӠӠرة  % 80تحقیӠӠق معӠӠدلات نمӠӠو سӠӠریعة خصوصӠӠا فӠӠي القطӠӠاع الزراعӠӠي بلغӠӠت 

، وبموجب ذلك النمو تحولت الصین ولأول مӠرة الӠى مُصӠدرة للغӠذاء بعӠد إن كانӠت  85 -1984
  .قریبة دائما من حافة المجاعة
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 )

، %30قطاع الزراعي في تحسین معدلات  إجمالي الناتج القومي بزیادة بلغӠت وقد ساھم نمو ال        
فӠي المتوسӠط خӠلال % 11.6و% 10الأمر الذي ساعد في إرتفاع معدلات ناتجھا القومي الإجمالي الى 

  ) 10(.على التوالي)  95-1991(و)  91 -1981(الفترتین 

مӠӠن ھنغاریӠӠا  لصӠӠین، بӠӠل  إسӠӠتطاعت كӠӠلً ولӠӠم یكӠӠن النمӠӠو الحاصӠӠل فӠӠى قطӠӠاع الزراعӠӠة مقتصӠӠرا علӠӠى ا 
  )11(.وبولندا تحقیق بعض النمو نتیجة لخصخصة الإقتصاد و تحدیدا فى القطاع الزراعي

لقӠӠد رافӠӠق ذلӠӠك النمӠӠو فӠӠى الصӠӠین معӠӠدلات تضӠӠخم مرتفعӠӠة سӠӠاھمت فӠӠي إسӠӠتمرار الأسӠӠعار فӠӠي موجتھӠӠا 
، 1995عӠӠام % 14.8، إنخفضӠӠت الӠӠى 1994عӠӠام % 21.7التضӠӠخمیة بمعӠӠدلات مرتفعӠӠة بلغӠӠت نسӠӠبتھا 

بإنتھاجھӠا بӠرامج اعӠӠدت  1996عӠام % 6بعӠد ذلӠك إسӠتطاعت الحكومӠӠة تخفӠیض معӠدلات التضӠخم الӠӠى 
  .  لھذا الغرض

وكӠӠӠӠان فӠӠӠӠي مقدمӠӠӠӠة أسӠӠӠӠبقیات السیاسӠӠӠӠة الإقتصӠӠӠӠادیة فӠӠӠӠي الصӠӠӠӠین انӠӠӠӠذاك تخفیӠӠӠӠف الفقӠӠӠӠر أو إجتثاثӠӠӠӠھ 
)Eradication (،  ینӠӠت بӠӠو تراوحӠӠدلات نمӠӠق معӠӠتطاعت تحقیӠӠلا إسӠӠرة % 15 -% 10وفعӠӠلال الفتӠӠخ

، غیӠӠӠر إنھӠӠӠا اخفقӠӠӠت فӠӠӠي ترجمӠӠӠة تلӠӠӠك المعӠӠӠدلات المرتفعӠӠӠة الӠӠӠى تحسӠӠӠین فӠӠӠي التنمیӠӠӠة 1995 -1981
إحتلӠت الصӠین فیӠھ  وھذا مایمكن ملاحظتھ وفقا لمӠا جӠاء فӠي دلیӠل التنمیӠة البشӠریة حیӠث. الإجتماعیة

فӠي مسӠیرة الإصӠلاح المرتبة الحادیة والثمانین من بین بلدان العالم الأخرى وذلك بعد ثلاثین عاما 
  )12(.الإقتصادي

تطلبӠӠӠت معӠӠӠدلات النمӠӠӠو المتحققӠӠӠة فӠӠӠى الصӠӠӠین زیӠӠӠادة الطلӠӠӠب علӠӠӠى الطاقӠӠӠة لمواكبӠӠӠة النشӠӠӠاطات  -4
المتسӠӠارعة للتنمیӠӠة ممӠӠا سӠӠبب تلӠӠوث كبیӠӠر للبیئӠӠة وإسӠӠتنزاف للمӠӠوارد الطبیعیӠӠة، حیӠӠث إنتقلӠӠت 

ویتُوقӠع أن تصӠبح . من دولة مصدرة للنفط الى مستوردة لھ 1993الصین ولأول مرة منذ عام 
  .الصین مستوردا رئیسا لھذه المادة في القرن الحالي

  

لقӠӠد كلفӠӠت معالجӠӠة آثӠӠار البیئӠӠة السӠӠلبیة التӠӠي رافقӠӠت معӠӠدلات النمӠӠو السӠӠریعة تلӠӠك، تخصӠӠیص نسӠӠبة 
، 1995عӠام %  1.7ثم إنخفضت تلك النسبة لتصӠل الӠى  1985من إجمالي الناتج القومي لعام % 2.5

وبھӠدف حمایӠة البیئӠة حӠوالي  1995في برنامجھا الخماسى الӠذى بدأتӠھ عӠام بعد ذلك خصصت الصین 
  .بلیون دولار مساعدات خارجیة ) 4(بلیون دولار بضمنھا ) 23(

بلیӠӠون دولار سӠӠنویا لحمایӠӠة 38لقӠӠد قӠӠدر البنӠӠك الӠӠدولي إن دول جنӠӠوب شӠӠرق آسӠӠیا تحتӠӠاج الӠӠى 
غیӠر ان الصӠین تنُفӠق أقӠل مӠن الحӠد من إجمالي الناتج المحلӠي، % 3الى % 2البیئة، أي ما یعادل 

الأدنى المذكور للمحافظة على البیئة، وبالتالي فھي بحاجة الى دعم أكبر من قبӠل المجتمӠع الӠدولي 
ھӠӠذا فӠي حӠӠین لӠӠم یكӠӠن   )13(.سӠواء أكӠӠان ذلӠӠك بشӠكل رأسӠӠمال أو تقنیӠӠات لمعالجӠӠة مشӠكلاتھا البیئیӠӠة

  .غیر الإھمالنصیب موضوع حمایة البیئة في البلدان النامیة الأخرى 
  

عامӠӠا علӠӠى بӠӠدء تطبیӠӠق سیاسӠӠة  3٣بحلӠӠول شӠӠھر كӠӠانون الاول لھӠӠذا العӠӠام یكӠӠون قӠӠد مضӠӠى  -5
الإصلاحات في القطاع الزراعӠي فӠي الصӠین، لكӠن المحӠزن فӠي الإمӠر إن مӠاتحقق علӠى أرض 

  .الواقع من إنجازات بھذا الشأن یكاد لا یكون ملحوظا
  

ه في تجاوز العقبات الكثیرة التӠي كانӠت ومازالӠت وقد یعود السبب الى فشل سیاسة الإصلاح ھذ
تقف بطریق تنفیذھا وعدم تحقیق معӠدلات نمӠو فӠي الإنتاجیӠة والӠدخول والتعبئӠة الإجتماعیӠة وبمӠا 

  .أفضى الى إتساع الفجوة بین الریف والمدینة
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 )

إن عӠӠدم إدخӠӠال سӠӠوق منافسӠӠة فӠӠي الأراضӠӠي الزراعیӠӠة شӠӠكل مصӠӠدرا اخӠӠرا مӠӠن مصӠӠادر الضӠӠغط 
كمӠӠا ویعӠӠدَ إغتصӠӠاب الأراضӠӠي مӠӠن قبӠӠل السӠӠلطات المحلیӠӠة مقابӠӠل . الرئیسӠӠة فӠӠي الصӠӠین الإجتمӠӠاعي

تعویض زھیӠد لمӠالكي الأرض سӠببا  إضӠافیا لفشӠل سیاسӠة الإصӠلاح التӠي إتسӠمت مسӠیرتھا طӠوال 
السӠӠنوات الماضӠӠیة بالحӠӠذر وعӠӠدم الثقӠӠة كمӠӠا انھӠӠا صӠӠیغت بطریقӠӠة مولعӠӠة بالماضӠӠي حیӠӠث الملكیӠӠة 

ا إنفك الحزب الشیوعي الصیني ینثر بӠذور التحӠول الزراعӠي التӠي یعӠد الجماعیة للأرض، وحیث م
. بھ، لذلك كانت مسیرة الاصلاح  أقرب ما تكون الى خطوات طفل بدلا عن أن تكون وثبӠات جریئӠة

)14( 
 

، كӠӠان قӠӠد تӠӠم بعملیӠӠة تدریجیӠӠة ١٩٧٨یمكӠӠن القӠӠول ان اصӠӠلاح المؤسسӠӠات الصӠӠینیة منӠӠذ العӠӠام  -6
، فӠي حӠین نجӠد ان عملیӠة الاصӠلاح فӠي الاتحӠاد تجریӠب ولӠیس العقیӠدةوبراجماتیة تقوم علӠى ال

السӠӠوفیتي السӠӠابق وبعӠӠض بلӠӠدان وسӠӠط اوربӠӠا وشӠӠرقھا، قӠӠد تبنӠӠت اسӠӠلوب التغییӠӠرات السӠӠریعة 
 Sock( والخصخصة الواسعة للمشاریع التابعة للدولة او مایسمى بأسӠلوب المعالجӠة بالصӠدمة

Terapi( كӠӠӠام تلӠӠӠا امӠӠӠن عائقӠӠӠم یكӠӠӠاد لӠӠӠو ان الفسӠӠӠا ھӠӠӠھ ھنӠӠӠز علیӠӠӠي التركیӠӠӠذي ینبغӠӠӠر الӠӠӠوالام ،
Ӡدأتھا الاصلاحات في الجیل الاول، غیر انھا شكلت عائقا رئیسیا امام الاصلاحات اللاحقة التي ب

  )١٥(. الصین في مطلع القرن الحادي والعشرین

˳  على الӠرغم مӠن -٧ تبنӠي الاصӠلاح الاقتصӠادي خӠلال  الھنӠد سӠجلت تقӠدما ملحوظӠا فӠي عملیӠة أنً◌
السنوات الماضیة ،غیر ان ممارسات الفساد مӠاتزال موجӠودة علӠى نطӠاق واسӠع وراسӠخ فӠي 

وفي دراسة استقصائیة من دلیل مӠدركات الفسӠاد  .جمیع مستویات النظام السیاسیة والاداریة
دولӠة  ١٨٠مӠن اصӠل  ٨٥لمنظمӠة الشӠفافیة الدولیӠة ، جӠاءت الھنӠد فӠي المرتبӠة  ٢٠٠٨لعام 

علӠӠى مقیӠӠاس الӠӠدلیل محققӠӠة بعӠӠض التقӠӠدم فӠӠي طریӠӠق الاصӠӠلاح  ٣�٤شӠӠملتھا الدراسӠӠة برصӠӠید 
  )16(. ٢�٧برصیدھا السابق  والبالغ  الاقتصادي مقارنة

  
وخلاصة القول ان الاصلاحات المتمثلة بتحریر السوق والخصخصة والتي طبقتھӠا البلӠدان النامیӠة 

ظاھرة الفساد بشӠكل كبیӠر لان تللӠك الاصӠلاحات فӠي حقیقӠة  في حقبة السبعینات، قد ادت الى زیادة
الھنӠد اسӠتثناء مӠن  الامر كانت تعمل لخدمة المصالح الشخصیة للنخب الفاسدة، ولیسӠت الصӠین او

  )17(.ذلك في ھذا
  

  مقتضیات إنجاح سیاسة الإصلاحات -ثالثا
  ةـــدان النامیـــي البلـــالھیكلیة ف             

 ˳ ى قبول آلیات السوق بدون ظوابط وتحجیم دور الدولة في النشӠاط الإقتصӠادي الإصرار عل إنً◌
وتطبیӠӠق مӠӠا عӠӠُرف بسیاسӠӠات الإنفتӠӠاح كمقدمӠӠة لإصӠӠلاحات ھیكلیӠӠة دفعӠӠت إلیھӠӠا السیاسӠӠة اللبرالیӠӠة 
الجدیӠӠدة، سӠӠاھمت فӠӠي تفӠӠاقم المشӠӠكلات الإقتصӠӠادیة التӠӠى تعӠӠرض لھӠӠا البحӠӠث فӠӠي المبحӠӠث السӠӠابق 

تمعاتھا الكثیر من التمزق مما لا یتسع  المجال لسӠردھا ھنӠا بتفاصӠیل وأخرى إجتماعیة سببت لمج
  .ھي من صلب إھتمام المختصین بعلم الإجتماع

لقد فشلت سیاسة الإصӠلاحات التӠي نفӠذتھا البلӠدان النامیӠة فӠي تحقیӠق معӠدلات نمӠو تسӠاھم فӠي 
ӠӠغط الطلӠӠة ضӠӠى سیاسӠӠدت علӠӠا إعتمӠӠررة لأنھӠӠة المتضӠӠات الإجتماعیӠӠة الفئӠӠم وحمایӠӠن دعӠӠدلا عӠӠب ب

توسیعھ، كما كان ینبغي بدایة توفیر بیئة مناسبة لتطبیق إصلاحات ھیكلیӠة فاعلӠة فӠي الإقتصӠادات 
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النامیӠة تضӠع ضӠӠمن أولویاتھӠا إعӠӠادة ھیكلӠة حكومӠӠات قӠادرة علӠى إتخӠӠاذ قӠرارات ھامӠӠة فӠي توجیӠӠھ 
إحتكارالسӠوق المنافسة وتفعیل عمل الاسواق والتصدى للمنافسة الھدامة التي تفضي بالتأكید الӠى 

  .  من قبل أحد القطاعین
إن مفتӠӠاح إعӠӠادة تكӠӠوین الحكومӠӠات فӠӠي البلӠӠدان النامیӠӠة ھӠӠو تغییӠӠر المحفӠӠزات التӠӠي تӠӠدار بھӠӠا 

بمعنӠӠى آخӠӠر تغییӠӠر الأسӠӠواق التӠӠي تعمӠӠل ضӠӠمن القطӠӠاع وقӠӠد یعنӠӠي ھӠӠذا الحركӠӠة . المؤسسӠӠات العامӠӠة
  بإتجاه المنافسة التي تضمن خیارات المستھلك

وھذا ما سӠیتناولھ . ئة ملائمة لتنفیذ اصلاحات ھیكلیة نافعة في البلدان النامیةكل ذلك یمھد لبی 
  .الباحث بشيء من التفصیل في النقاط الثلاثة التالیة

  
  إعادة ھیكلة الحكومات -1

لقد وضعت الحرب العالمیة الثانیة حلولا للعدید من المنازعӠات الدولیӠة وقӠدمت إمكانӠات جدیӠدة 
Ӡدان المحكومӠة أمام البلӠن الأنظمӠل مӠر قلیӠدد غیӠاح عӠى إنفتӠا أدى الӠا، ممӠة لھӠات لا نھایӠة بمنازع

  .المستبدة على نماذج متباینة من الحكومات الدیمقراطیة
ثم جاء إنھیار المنظومة الشیوعیة في وسط وشرق أوربا و إلإتحӠاد السӠوفیاتي السӠابق لیعӠزز 

تقوم علӠى التعددیӠة الحزبیӠة محӠل الحӠزب  ففي العدید من ھذه البلدان حلت النظم التي. ھذا الإتجاه
  .الواحد والأنظمةالعسكریة والفاشیة بإستثناء بلدان العالم الثالث وتحدیدا العربیة منھا

إن إنتشار الدیمقراطیة وما رافقھ من إنتخابات في العدید من بلدان العالم  شكل تطورا لافتӠا لӠم 
فحسӠب،  بӠل البحӠث عӠن الحریӠة الإقتصӠادیة  یكن یھدف الى نشر الحریة لمجӠرد التعبیӠر السیاسӠي

  . أیضا
لقد قدمت الدیمقراطیات في العدید من بلӠدان العӠالم وسӠائل حدیثӠة سӠاھمت معظمھӠا فӠي تعمیӠق 

ӠӠت شӠӠي ذات الوقӠӠان، وفӠӠوق الإنسӠӠة وحقӠӠاون والمواطنӠӠق والتعӠӠاھیم المواثیӠӠیع مفӠӠاط وتوسӠӠكلت نق
  .ززت مصلحة مشروع الدولة الوطنیةوتقسیمات إقلیمیة ع   Ethnicإنطلاق لمناقشات عرقیة

لقӠӠد إنصӠӠب إھتمӠӠام المجتمعӠӠات المتمدنӠӠة علӠӠى تغیӠӠِر الӠӠنظم البالیӠӠة مӠӠن أشӠӠكال الحكومӠӠات التӠӠي 
كمӠӠا إنھӠӠا أدركӠӠت  وبوقӠӠت مبكӠӠر صӠӠعوبة العمӠӠل . إسӠӠتنزفت قӠӠدرات مجتمعاتھӠӠا وعطلӠӠت إبӠӠداعاتھا

لتӠӠي كانӠӠت تعمӠӠل بھӠӠا تلӠӠك بفاعلیӠӠة بӠӠلا حكومӠӠات كفӠӠوءة، الأمӠӠر الӠӠذي دفعھӠӠا الӠӠى تغییӠӠر الآلیӠӠات ا
  . فالمشكلة  اذن لا تكمن بأولئك الذین یعملون في أجھزة الحكومة وإنما في آلیاتھا. الحكومات 

وھكذا ساھمت الآلیات الجدیدة في إطلاق طاقات العاملین  ورفع قدراتھم في خدمة مجتمعاتھم، 
Ӡات التقلیدیӠر الطروحӠكالیات عبӠذه الإشӠل ولم یكن بالإمكان حل مثل ھӠم بتفعیӠا تӠة وإنمӠة والمحافظ

أي من خلال تحویӠل  )18(.الحكومات وجعلھا أكثر كفاءة من خلال إعادة ھیكلتھا وتكوینھا من جدید
مؤسساتھا العامة من بیروقراطیات معطَلة الى منظمات متجددة مرنӠة سӠریعة الإسӠتجابة والتكیӠَف 

  .للتغیرات الحاصلة في المجتمع
  

میӠة القӠائم تبنӠي مشӠروع الدولӠة الوطنیӠة، أمӠا مشӠروع الدولӠة القوجاءت الإستجابة بدایӠة فӠي 
د الماضي ویفتقر الى الفھم السسیولوجي كما ھو حӠال البلӠدان العربیӠة التӠي على فكر إنعزالي یمجِ 

  . تعیش مرحلة ما قبل الدولة ،فلم یكن مطروحا في حینھ
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ӠӠن القӠӠرة مӠӠود المبكӠӠلال العقӠӠة خӠӠات المتمدنӠӠتطاعت المجتمعӠӠد إسӠӠا لقӠӠر كفاحھӠӠرین وعبӠӠرن العش
بنجاح مع ظھور الإقتصاد الصناعي وبغض النظر عما أفرزتھ من مشكلات، تӠوفیر فӠرص حقیقیӠة 
ساھمت في الحیاة الأوربیة والأمریكیة لإعادة تصمیم وتكوین حكوماتھا الدیمقراطیة التӠي تمیӠزت 

والمعتقӠӠدات الجدیӠӠدة  بالإسӠӠتجابة السӠӠریعة لمسӠӠؤولیاتھا فӠӠي رسӠӠم الشӠӠكل الأساسӠӠي لخریطӠӠة القӠӠیم
  .بشكل واضح

ولم تكن تلك الأفكار فӠي البدایӠة مجӠرد أوھӠام، علӠى خӠلاف المجتمعӠات النامیӠة التӠي كانӠت ومӠا 
ففي وقت ما كانت تلӠك البلӠدان المتمدنӠة . زالت بدوافع واھیة ترى في التغییر ضربا من المستحیل

وفӠي فتӠرة مӠا لӠم . لا یدعھا تعمل ذلӠكمستودعا لتصنیع السلاح وشن الحروب، أما الیوم فإن أحدا 
  .وظروفھم كما تعمل معظمھا الآنیكن ھناك من یتوقع من الحكومات أن تعتني بحاجات الفقراء 

لقد تجسد إیمان المجتمعات المتحضرة في عدم قدرتھا العمل إلا من خلال حكومӠات دیمقراطیӠة 
و تلӠك ھӠي الآلیӠة الأكثӠر قبӠولا . لفقیӠرةمفتوحة أمام الجمیع لا تتجاھل الإثنیات المھمشة والفئӠات ا

مشӠكلات وسӠیلة لحӠل ال فالحكومӠة بھӠذا المعنӠى إذن ھӠي. في صنع قرارات تخص عامة المواطنین
  .التي تواجھ المجتمع
حلولا للمشكلات التي تواجӠھ المجتمعӠات كتلӠك المتعلقӠة بالمخӠدرات والجریمӠة  ولا یمكن تصور

د وحمایة البیئӠة وإقامӠة البنӠى التحتیӠة وغیرھӠا دون عمӠل المنظمة ومحاربة ظاھرتي الفقر والفسا
جماعي وخارج نطاق دولة فاعلة تقӠوم علӠى نظӠام مؤسسӠي وثقافӠة مؤسسӠیة وحكومӠات خاضӠعة 

ویمثӠل غیӠاب مثӠل ھӠذا النӠوع مӠن الحكومӠات فӠي البلӠدان النامیӠة . للمسائلة القانونیӠة والاجتماعیӠة
  .ذ إصلاحات ھیكلیة فاعلة یمكن الإنتفاع  بھابأعتقاد الباحث عائق یحول دون صیاغة وتنفی

ان ازمة ثقة المجتمعات النامیة تجاه حكوماتھا تعود الӠى فشӠل السیاسӠات العامӠة فӠى المجӠالات 
الاقتصادیة والاجتماعیة والالیة التي تعمل بھا، فالخلل المركӠزي فӠى حكومӠات بلӠدان العӠالم الثالӠث 

الجوھریӠة الیӠوم ھӠي اننӠا  ولӠیس فӠي الاھӠداف، فمشӠكلتناكمن ومایزال في الوسائل التي تعمل بھӠا 
نملك حكومات خاطئة تقوم على تصورات خاطئة یتعاظم فیھا الشعور القبلى والانتماء الى الطائفة 

  .او العرق وتكرس لثقافة الفساد
ان ما نحتاجھ الیوم ھو حكومة افضل تتبنى مشروعا وطنیا لایقصӠى الاثنیӠات، قӠادرا علӠى حӠل 

. المجتمع بشكل توافقي والأفادة من تجارب العالم المتمدن الذي سӠبقنا فӠي ھӠذا المضӠمارمشكلات 
ولسنا بحاجة الى ثورات ولا ھزات اضافیة فى مجتمعاتنا بل الى حكومات مؤھلة دیمقراطیا قӠادرة 

  . على تحقیق التقدم الانسانى فى مجال الحریات الدیمقراطیة والمشاركة الواسعة دون تمییز
ردنӠӠا تجӠӠاوز مرحلӠӠة ماقبӠӠل الدولӠӠة التӠӠي تعیشӠӠھا المجتمعӠӠات المتخلفӠӠة لابӠӠد لنӠӠا مӠӠن اقصӠӠاء اذا ا

الحكومӠӠات التӠӠى تتعӠӠاظم فیھӠӠا الӠӠولاءات القبلیӠӠة والعرقیӠӠة والطائفیӠӠة وذلӠӠك باشӠӠاعة ثقافӠӠة مدنیӠӠة 
دیمقراطیӠӠة لاقنӠӠاع تلӠӠك المجتمعӠӠات بجӠӠدوى النظӠӠام المؤسسӠӠي والثقافӠӠة المؤسسӠӠیة اللӠӠذان یشӠӠكلان 

الاساسӠӠیة للدولӠӠة الفاعلӠӠة القӠӠادرة علӠӠى اتخӠӠاذ القӠӠرارات وتنفیӠӠذھا وتوجیӠӠھ المنافسӠӠة فӠӠي  الدعامӠӠة
  .الاسواق بدلا من الاحتكار
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  ةــالمنافسة الموجھ -٢
  بدلا من الإحتكار       
لعلنا نتعلم مما نشӠاھده الیӠوم، مӠن وقӠوع حكومӠات البلӠدان الصӠناعیة المتقدمӠة تحӠت ضӠغوط   

جتمعاتھӠӠا دون الإضӠӠطرار الӠӠى إنفӠӠاق أمӠӠوال طائلӠӠة وذلӠӠك باسӠӠتخدام افضӠӠل كبیӠӠرة لحӠӠل إشӠӠكالیات م
ولقӠد أثبتӠت التجӠارب التاریخیӠة كافӠة إن ھنӠاك . الاسالیب بغض النظر عن القطاع الذي یقӠوم بӠذلك

خӠӠدمات تجُھӠӠز تقلیӠӠدیا مӠӠن قبӠӠل القطӠӠاع العӠӠام  لӠӠیس مӠӠن السӠӠھولة بمكӠӠان علӠӠى  القطӠӠاع الخӠӠاص 
وإذا كӠӠان القطӠӠاع الأخیӠӠر قӠӠادر علӠӠى القیӠӠام بأعمӠӠال كثیӠӠرة .  حالنھӠӠوض باعبائھӠӠا والعكӠӠس صӠӠحی

 ˳   . الحكومة من جانبھا تستطیع تنفیذ أعمال أخرى بشكل أفضل بكفاءة، فإنً◌
ان القطاعین العӠام والخӠاص فӠي المجتمعӠات المتقدمӠة یمӠثلان عӠوالم بӠارزة فӠي حیӠاة شӠعوبھم  

ضӠӠل الӠӠى جانӠӠب المنظمӠӠات الطوعیӠӠة قӠӠادران علӠӠى معالجӠӠة المھӠӠام المنوطӠӠة بكӠӠل منھمӠӠا بشӠӠكل أف
اللاربحیة وھي آلیات ممتӠازة لتӠوفیر السӠلع والخӠدمات الجماعیӠة والتӠي یطُلӠق علیھӠا اسӠم القطӠاع 
الثالӠӠث أیضӠӠا و الӠӠذي یمكӠӠن أن یلعӠӠب دورا ھامӠӠا فӠӠي المجتمعӠӠات المتطӠӠورة وتحدیӠӠدا فӠӠي الحیӠӠاة 

% 14ن إجمӠالي العӠاملین و مӠ% 8إستوعبت تلӠك  المنظمӠات نسӠبة  1982الأمریكیة فخلال العام 
  . )19(من العاملین في قطاع الخدمات  في الولایات المتحدة 

كمӠا إن المعضӠلة . فلا مشكلة إذن في تعایش القطاعین في ظӠل منافسӠة موجھӠة ولیسӠت ھدامӠة
. ھنӠا لیسӠت ھӠي المفاضӠلة بӠӠین قطӠاع عӠام وآخӠر خӠاص وإنمӠӠا المفاضӠلة بӠین الإحتكӠار والمنافسӠӠة

  طرح ھنا ھو أیة منافسة ھي المطلوبة في المجتمعات الناھضة؟السؤال الذي یُ و
صحیح إننا نستطیع الحصول على نتائج أفضل في ظل المنافسة، كما إن القیم  الأخلاقیة  تبُنӠى 
فӠӠي ظӠӠل المنافسӠӠة بӠӠین المؤسسӠӠات وبӠӠین الأفӠӠراد مشӠӠجعة الإبӠӠداع، غیӠӠر إنӠӠھ لӠӠیس بإسӠӠتطاعة أیӠӠة 

  DESTRUCTIVE COMPETION(المنافسة الھدامة  منافسة حل جمیع مشكلاتنا وأعني ھنا
  .و التي ھي شكل آخر للإحتكار) 

فالمنافسة الھدامة ھي التي تحفӠز الإحتكӠارات العامӠة والخاصӠة علӠى حӠد سӠواء فӠي الإسӠتجابة 
لطلبات المستھلكین، وبالتالي ما الجدوى من إستبدال إحتكار بӠآخر خصوصӠا عنӠدما یكӠون القطӠاع 

م بأعمӠال كثیӠرة بكفӠاءة عالیӠة مӠن خӠلال تكӠرار التجӠارب الناجحӠة للمجتمعӠات الخاص مӠؤھلا للقیӠا
كانӠت الحكومӠة كذلك في حӠال ة وإدخال التقنیات الحدیثة،  المتقدمة  والتخلي عن النشاطات الفاشل

علӠӠى القیӠӠام بمھӠӠام أخӠӠرى بشӠӠكل أفضӠӠل مӠӠن القطӠӠاع الخӠӠاص وتحدیӠӠدا فӠӠي مӠӠن جانبھӠӠا قӠӠادرة ایضӠӠا 
ӠӠӠӠالات إدارة السیاسӠӠӠӠیم مجӠӠӠӠیط  ة والتنظӠӠӠӠاعيوالتخطӠӠӠӠك  الإجتمӠӠӠӠاواة والتماسӠӠӠӠمان المسӠӠӠӠوض 

)COHESION  social (ومحاربة التمییز العنصري.  
وفي ضوء ما تقدم یمكننا أن نؤكد إن ملكیة السلع والخدمات سواء كانت عامة أو خاصӠة  أقӠل 

إخفاقӠات القطӠاع رغӠم  إن أحӠدا لا ینكӠر و. أھمیة بكثیر من آلیة السوق أو المؤسسات التي تنتجھӠا
العӠӠام، غیӠӠر ان القطӠӠاع الخӠӠاص  بӠӠدوره والӠӠذى نشӠӠأ مӠӠثقلا بالمعوقӠӠات لا یعتبӠӠر مثӠӠالا للفضӠӠیلة فӠӠي 
الإقتصӠӠادات النامیӠӠة فӠӠي مӠӠا یتعلӠӠق بتطبیӠӠق قӠӠوانین العمӠӠل والحӠӠد الأدنӠӠى للإجӠӠور والتنمیӠӠة وحمایӠӠة 

مӠؤثرات معقӠدة ومركبӠة  كذلك كان إخفاق القطاع العام في معظم البلӠدان النامیӠة ناجمӠا عӠن. البیئة
فӠي آن واحӠӠد سӠӠببتھا الآلیӠات المتخلفӠӠة التӠӠي كӠӠان ومӠا یӠӠزال یعمӠӠل بھӠӠا والتӠي لا یتسӠӠع المجӠӠال ھنӠӠا 

  .لمناقشتھا، بل ربما تطلب ذلك بحثا مستقلا
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  الخصخصة والحاجة -3
  ةـــالى دولة متدخل     

ة المؤسسات التابعӠة لقد حاول المحافظون طویلا العمل على ضرورة تنازل الحكومات عن ملكی
لھا وعن العدید من وظائفھا لصالح قطӠاع الأعمӠال والأفӠراد، أمӠا مӠن خӠلال البیӠع والتنӠازل أو مӠن 
خلال التعاقد مع شركات القطاع الخاص والأفراد، وقد یكون ذلك مبӠررا أحیانӠا ولكӠن لӠیس فӠي كӠل 

كӠӠان خصخصӠӠة بعӠӠض فالخӠӠدمات یمكӠӠن ان تحӠӠوُل الӠӠى القطӠӠاع الخӠӠاص كمӠӠا وانӠӠھ بالام. الأحӠӠوال
  .الوظائف، لكن من المتعذر خصخصة عملیة التوجیھ والاشراف التى تقوم بھا الحكومة بالكامل

یتسائل الباحث ھنا إن كان تنازل الدولة عن الملكیة العامة ھو الھدف، فما الذى یتبقى لھӠا مӠن 
سӠلبیات تطӠُال  دور تنھض بھ خصوصا في مرحلة تنفیذ الإصلاحات الھیكلیة وما یترتب علیھا مӠن

  فئات إجتماعیة واسعة؟ 
ان الحكومات عنӠدما تتخلӠى عӠن حقӠوق الملكیӠة والمراقبӠة فإنھӠا لا تنھӠي مسӠؤولیاتھا وحسӠب 
وإنما تفقد آلیة وضع خطӠط لمعالجӠة الأوضӠاع الإقتصӠادیة التӠي تھӠدد مجتمعاتھӠا وتقӠدیم الخӠدمات 

الى الفوضى العارمة التӠي قӠد تعقӠب  الضروریة التى ما زالت ھي المسؤولة عن تأمینھا، بالإضافة
  .  ذلك أحیانا

وینطلق أولئك الذین یدافعون عن ھذه الرؤیة من أسُس آیدیولوجیӠة فӠي مناقشӠة دور الحكومӠة 
في المجتمعات النامیة كحل تروج لھ الخصخصة، وتلك بإعتقادي إنطلاقة خاطئӠة فӠي مناقشӠة ذلӠك 

ف تفقӠد الآلیӠة التӠي عӠن طریقھӠا تتخӠذ القӠرارات التوجھ، اما اذا مӠا حاولӠت تحقیӠق ذلӠك فإنھӠا سӠو
الجماعیة وتنفذ، كما لن یكون ھناك سبیل لوضع قواعد السوق ولا وسائل قواعد السلوك وبالتالي 
فإن الالیة ستفقد معنى المساواة وإمكانیة توفیر السكن لمن لیس لھ مأوى، وكӠذلك العنایӠة بصӠحة 

لفارین بدوافع إقتصادیة وسیاسیة من بلدان العلم الثالӠث كبار السن والفقراء، كما ستتضائل آمال ا
  .بالحصول على ملاذ آمن

یھدف أولئك الذین یدعمون تحریر الإقتصاد وخصخصتھ بلا حدود الى تقویض دور الحكومӠات  
وتعمیق الفوارق في المجتمعات وما یترتب على ذلك مӠن عӠدم تماسӠكھا لإنھӠم یӠدركون إن تحریӠر 

إن من یملك المӠال ھӠو الӠرابح مӠن ھӠذه العملیӠة متӠأثرین بالأفكӠار الفوضӠویة كل شيء یعني بداھة 
  ) 20(  لبودان وغیره

 Peterھم في الواقع مضللون وتتنӠاقض طروحӠاتھم مӠع مӠا جӠاء بӠھ بیتӠر دریكӠر ان ھؤلاء 

Dricker  الذي كان أول من إستخدم مصطلح الخصخصةPrivatization  ودافع عنھ
دولة وتوجیھھا ولیست تӠدمیرھا، فتӠدخل الدولӠة مطلӠوب بھӠدف تفعیӠل وطالب بمزید من إشراف ال

عمل الأسواق كما إن إصلاح الأسواق یتناقض مع تحجیم دور الدولة الذي لا یقتصر على تصحیح 
  )21(.إخفاقات السوق وإنما إنجاحھا أیضا

ھӠا علӠى ك فھو یؤكدعلى الحاجة الملحة الى حكومӠة قویӠة وفاعلӠة لا یقتصӠر دورلوالأبعد من ذ
رة علӠى منافسӠة §التوجیھ والمراقبة بل وإتخاذ القرارات متى إقتضت الضرورة، بحیӠث تكӠون قӠاد

القطاع الخاص وربح تلك المنافسة و إشباع  الحاجات من خلال تحفیز المنافسة ضمن مؤسسӠاتھا 
من جانب ومؤسسات القطاع الخاص من جانب اخر، وقیادة منافسة موجھӠة فӠى اسӠواقھا ولیسӠت 

  .امةھد
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فالحكومات لدیھا القدرة على تضمین المنافسة كأداة لمنح الحیӠاة فӠي مؤسسӠاتھا العامӠة إذا مӠا 
تӠӠوفرت لھӠӠا المحفӠӠزات الصӠӠحیحة وذلӠӠك وفقӠӠا للنمӠӠوذج الӠӠذي تӠӠم توصӠӠیفھ تحӠӠت مسӠӠمى الحكومӠӠة 

وھو الشӠكل الӠذي نحӠن بӠأمس الحاجӠة  Entrepreneurial Governmentالمنظمة 
  .الیھ في العالم الثالث

عندما یتوھم إن مفھوم المنظم یقتصر على رجال  بعضھموقد یثُیر ھذا التوصیف التساؤل لدى 
أو سیدات أعمال، غیر إن المعنى الحقیقي للمصطلح المستمد من وحي الإقتصادي الفرنسӠي سӠاي 

J. B. Say  قبل أكثر من مائتي عام یتسع لیشمل إستخدام الموارد بأسالیب جدیدة لمضاعفة
الإنتاجیة وھذا ماینطبق بشكل متساو˳ على معظم قطاعات الإقتصاد الوطني العӠام والخӠاص الكفاءة 

وبھذا المعنى یمكن تفنید الإدعاءات الموجھة ضӠد المنظمӠین بӠأنھم یقتفӠون ) 22.(والطوعي أیضا
  . المخاطر، غیر إن الدراسات أثبتت إن المنظم یبحث دائما عن الفرص ولیست عن المخاطر

م نӠӠӠدرك ان اعӠӠӠادة ھیكلӠӠӠة الحكومӠӠӠة وتوجیӠӠӠھ المنافسӠӠӠة فӠӠӠى الاسӠӠӠواق و تفعیӠӠӠل مӠӠӠن كӠӠӠل ماتقӠӠӠد
الخصخصة، كلھا تشكل مقدمة ضروریة لإصلاحات فاعلة دون إشكالیات تعترض سبیلھا وبخӠلاف 

  .ذلك تصبح عملیة الإصلاحات برمتھا بلا جدوى و مستحیلة
  
  ة ــــرؤیة مقترحة لسیاس -رابعا

  جدیدة إصلاحات ھیكلیة             
لقد ركزت حكومات البلدان النامیة فӠي برامجھӠا الإصӠلاحیة علӠى وسӠائل التكیӠَف دون الإھتمӠام 
بالأھداف، فكانت إجراءاتھا إنتقائیة إقتصرت على سیاسة الإنفتاح  بلا حدود دون أن تمس ھیكلӠة 

  . حكوماتھا أوإعادة تكوینھا من جدید 
الإصӠلاحات وأھӠدافھا فӠي معالجӠة الخلӠل فӠي وشكلت حالة الإنتقائیة تلӠك خروجӠا عӠن مضӠمون 

آلیة عمل الأسواق دون الإھتمام بھموم الفئات الإجتماعیة التӠي تضӠررت بسӠلبیات تلӠك السیاسӠات 
المعتمدة على وسائل إنكماشیة ساھمت في تقویض قدرة الحكومӠات علӠى إتخӠاذ القӠرارات المھمӠة 

  .وتنفیذھا
Ӡراءات الإصӠت إجӠي رافقӠائج التӠي على أثر النتӠة فӠدان النامیӠادات البلӠي إقتصӠة فӠلاحات الھیكلی

منتصف الثمانینات تعرضت المؤسسات المالیة الدولیة الى نقد حӠاد علӠى نطӠاق واسӠع، وإسӠتجابة 
لӠӠӠذلك عبӠӠӠَر كӠӠӠل مӠӠӠن صӠӠӠندوق النقӠӠӠد والبنӠӠӠك الӠӠӠدولیین الӠӠӠداعمان الرئیسӠӠӠیان للإصӠӠӠلاحات الھیكلیӠӠӠة 

ثرمرونة وواقعیة تأخذ بنظر الإعتبار البعد والخصخصة عن رغبتھما في تبني سیاسة إصلاحیة أك
الإنسӠӠاني والإھتمӠӠام بالمسӠӠائل الإجتماعیӠӠة والبحӠӠث عӠӠن وسӠӠائل تخفیӠӠف أعبӠӠاء الفئӠӠات الإجتماعیӠӠة 

  .المتضررة من سلبیات سیاسة فرض الشروط التي كانت تمارس في المجتمعات النامیة
التكیӠِف نتیجӠة للإخفاقӠات التӠي لقد جاء الإھتمام بتوسیع مضمون الإصلاحات الھیكلیة وبӠرامج 

مُنیت بھا البلدان النامیة بسبب السیاسات الإنكماشیة في مواجھة التضخم بشكل مستمر وما ترتب 
علیھا من نتائج سلبیة، لأن التضخم في البلدان النامیة یӠرتبط بӠإختلالات ھیكلیӠة، وعلیӠھ كӠان لابӠد 

غیӠر ان . م وسӠائل نقدیӠة تقӠوم بӠدور مسӠاعدلكن ھذا لم یمنӠع مӠن إسӠتخدا. أن یكون العلاج ھیكلیا
آثӠӠار المبӠӠادرات التӠӠي تبنتھӠӠا المؤسسӠӠات المالیӠӠة الدولیӠӠة جӠӠرت فӠӠي نطӠӠاق ضӠӠیق جӠӠدا ولӠӠم تتجӠӠاوز 

  .محاولات إصلاح برامج التكیَف والھیكلة تلك حدود الطرح النظري
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رافقӠӠت ولعӠӠل السӠӠبب الأكثӠӠر أھمیӠӠة فӠӠي فشӠӠل معالجӠӠة المشӠӠكلات الإقتصӠӠادیة والإجتماعیӠӠة التӠӠي 
عملیة الإصلاحات الھیكلیة یكمن في الفھӠم النӠاقص لطبیعӠة تلӠك المشӠكلات كӠذلك فӠي غیӠاب آلیӠات 

كما إن إعتماد الوسائل التقلیدیة في فھم ومعالجة المشكلات التي رافقӠت سیاسӠة . فاعلة لمعالجتھا
فاھیӠة التӠي الإصلاحات الھیكلة لا یمكن لھ أن یعمل في ظل ظروف دولیӠة تتجاھӠل أزمӠات دولӠة الر

  .تعیشھا معظم المجتمعات الصناعیة المتقدمة
كما تجدر الاشارة ھنا الى  آثار العولمӠة الإقتصӠادیة والإجتماعیӠة السӠلبیة التӠي ألحقӠت الضӠرر 
بالإقتصادات النامیة والتي لا یمكن تجنب آثارھا الكارثیة فیمӠا لӠو إسӠتمر التغاضӠَي عنھӠا والمضӠى 

ا،  والأخطر من كل ذلك ھو أن تنأى حكومات  البلدان النامیӠة عӠن كӠل في الارتباط بھا والتبعیة لھ
  .  تغییر یتعلق بإعادة ھیكلتھا من جدید

لیؤكӠӠد رؤیتӠӠھ فӠӠي الحاجӠӠة الӠӠى   1997لكӠӠل ذلӠӠك ومӠӠن ھنӠӠا جӠӠاء تقریӠӠر التنمیӠӠة البشӠӠریة لعӠӠام 
دة إصӠӠلاحات ھیكلیӠӠة جدیӠӠدة تعӠӠزز النمӠӠو وتحӠӠد مӠӠن الفقӠӠر فӠӠي ذات الوقӠӠت وذلӠӠك  مӠӠن خӠӠلال إعӠӠا

  )٢٣(ش من خلال ضغط الطلب أو الإنكما تخصیص الموارد بطریقة تحقق النمو ولیس
                                                           

ولا یمكӠӠن تحقیӠӠق تلӠӠك الاصӠӠلاحات الا مӠӠن خӠӠلال إعӠӠادة صӠӠیاغة مفھومھӠӠا ووضӠӠعھ فӠӠى سӠӠیاقاتھ 
ماعیӠة التӠي تسӠتلزم إعادةتصӠمیم الیӠات أكثӠر الصحیحة جنبӠا الӠى جنӠب مӠع متطلبӠات التنمیӠة الإجت

  . كفاءة  إجتماعیا، تتظافر فیھا مسؤولیة الدولة والأفراد في السوق
وقبӠӠل كӠӠل ذلӠӠك فھӠӠي تتطلӠӠب إعӠӠادة صӠӠیاغة ترتیبӠӠات تӠӠدعم مفھӠӠوم دولӠӠة المؤسسӠӠات كمقدمӠӠة 

تӠدعو  ضروریة لإرساء الأرضӠیة الملائمӠة للإختیӠار الصӠحیح لإجӠرءات الإصӠلاحات الھیكلیӠة التӠي
الیھӠӠا الحاجӠӠة الملحӠӠة، بӠӠدلا عӠӠن أن یكӠӠون إجӠӠراءا موقتӠӠا تӠӠُدفع إلیӠӠھ رغبӠӠة فӠӠي تقلیӠӠد الآخӠӠرین أو 

  .إستجابة لمتطلبات إقتصاداتھم
والأھم بإعتقاد الباحث أن نجعل من ھӠذه الإصӠلاحات أكثӠر كفӠاءة وعدالӠة عبӠر تفاعӠل العلاقӠات 

Ӡد علӠیلة الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة بدلا من التأكیӠدود كوسӠلا حӠرة بӠوق الحӠلاق السӠى إط
  .للتكیِف والإستجابة للمشكلات التي تعترض المسیرة التنمویة 

إن إعادة ترتیب أولویات تنمیة البلدان النامیة یضمن تطویر معالجات وحلول جدیدة تمكنھا من 
لى البعӠد تقلیص الفقӠر إن لӠم یكӠن إجتثاثӠھ ومحاربӠة الفسӠاد وھӠذا یتطلӠب وقبӠل كӠل شӠيء التأكیӠدع

الإقتصادي لتلك الإجراءات بحیث ینصب الإھتمام على النمو  القابӠل للإسӠتمرار بӠدلا مӠن انخفӠاض 
 Demand Depressionالطلب  

والتساؤل المطروح ھنا كیف یمكن تحقیق النمو الإقتصادي في الوقت الӠذي یقӠع فیӠھ أكثӠر مӠن 
  ثلث بلدان العالم الثالث ضمن دائرة الفقر؟

غیӠر ان . ت النمو ألإقتصادي إجراء إصلاحات في نطاق التوسع ولӠیس الإنكمӠاشان من أولویا
الإصلاحات  الإقتصӠادیة لوحӠدھا غیӠر كافیӠة إذا مӠا إقتصӠرت علӠى مؤشӠرات إجمالیӠة للنمӠو ولإداء 
الإقتصاد الوطني، بل لابد وإن ترُفد ببرامج ومبادرات تضمن وصӠول منӠافع النمӠو الإقتصӠادي الӠى 

  .قرا وتھمیشاالفئات الأكثر ف
خمسة عقود مضت على إنطلاقة الإقتصӠادات الناشӠئة فӠي العӠالم الثالӠث ومازالӠت فئӠات واسӠعة 

فالإصӠӠلاحات التقلیدیӠӠة دون تӠӠوفر مقӠӠدمات سیاسӠӠیة و . فӠӠي مجتمعاتӠӠھ تعӠӠاني مӠӠن الفقӠӠر والحرمӠӠان
وھӠذا مӠا  إجتماعیة مقبولة یعوَل علیھا إجتماعیا و بیئیا ستفضӠي الӠى مزیӠد˳ مӠن الفقӠر والحرمӠان،

یتطلب تحویل المسارات التنمویة بإتجاه معالجӠة البطالӠة ومحاربӠة ظӠاھرتي الفقӠر والفسӠاد، الامӠر 
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الذى لن یتم  دون تطویر معالجات جدیدة تأخذ في حساباتھا إعӠادة صӠیاغة بӠرامج إصӠلاحیة علӠى 
خ  أسӠӠاس تصӠӠحیح مسӠӠارات التنمیӠӠة الإجتماعیӠӠة وتضӠӠمینھا قواعӠӠد دولیӠӠة وأھӠӠداف خاصӠӠة وترسӠӠی

  .ماھو مقبول منھا إجتماعیا
المساواة ومحاربة الفساد ھي من أولویات أھداف تلك الإصӠلاحات  بمӠا دعم تقلیص الفقر وان 

تعكسӠӠھ مӠӠن تӠӠأثیرات علӠӠى زیӠӠادة الإنتӠӠاج ورفӠӠع كفائتӠӠھ ودعӠӠم الشӠӠروط المعیاریӠӠة وتوافقھӠӠا مӠӠع 
  .لإجتماعیةالإعتبارات الإخلاقیة وحمایة حقوق الإنسان وھذا ھو جوھر التنمیة ا

إن المشӠӠӠاركة الدیمقراطیӠӠӠة فӠӠӠي حӠӠӠل مشӠӠӠكلات المسӠӠӠؤولیة تكمӠӠӠن فӠӠӠي وسӠӠӠائل تمكӠӠӠین الفقӠӠӠراء 
والمھمشӠӠین مӠӠن امӠӠتلاك إصӠӠول إنتاجیӠӠة عبӠӠر التعاونیӠӠات والتعبیӠӠرعن طموحӠӠاتھم بالمشӠӠاركة فӠӠي 

  المبادرات السیاسیة،  فسیاسة التحریر أو 
ما أرُید لھا أن تسُاھم في اعادة ھیكلة الخصخصة ھي من الأسالیب الفاعلة في تحقیق ذلك  إذا 

البنى الإقتصادیة والسیاسیة على أعلى المستویات، وبخلاف ذلك ستكون النتӠائج سӠلبیة خصوصӠا 
ھӠذا الأمӠر دفӠع وكӠالات . عندما یتُرك نصف سكان العالم الثالث خارج العملیة السیاسیة والإنتاجیӠة

انیات الوطنیة والمسӠاعدات الدولیӠة لأولویӠات الأمم المتحدة لإقتراح یتضمن تخصیص خُمس المیز
  .الحاجات الإجتماعیة

  

. لقد حان الوقت لصیاغة مفھوم الإصلاحات الھیكلیة برؤیة جدیدة وربطӠھ بالتنمیӠة الإجتماعیӠة
ولتحقیق ذلك نحتاج الى أدوات جدیӠدة بسӠبب عجӠز وسӠائل الإصӠلاح التقلیدیӠة عӠن حӠل مشӠكلاتنا، 

تي عاشتھا المجتمعات النامیӠة وعلقӠت علیھӠا الآمӠال فӠي تحقیӠق عدالӠة كذلك التخلي عن الأوھام ال
وربمӠӠا یكӠӠون مӠӠن بӠӠین السیاسӠӠات الملائمӠӠة والأكثӠӠر إلحاحӠӠا ھӠӠو تبنӠӠي سیاسӠӠة زراعیӠӠة . إجتماعیӠӠة

وأخرى تدعم النشاطات غیر الزراعیة كثیفة العمل بالإضافة الى تحسین شروط توزیӠع الӠدخل كمӠا 
تӠي تعتӠرض تنفیӠذ الإصӠلاحات الھیكلیӠة  وإیجӠاد الوسӠائل لتحمیӠل ولابӠد مӠن مواجھӠة الصӠعوبات ال

  .الأجھزة السیاسیة مسؤولیة أكبر على المستویات المحلیة والوطنیة
ان ھӠذا یتطلӠӠب و قبӠӠل كӠӠل شӠӠيء توسӠӠیع المسӠӠؤولیة الدیمقراطیӠӠة وھӠӠي الضӠӠمانة فӠӠي التفӠӠویض 

  .ات الإقتصادیةوالمشاركة الفاعلة للأسواق والأفراد والحكومات في صناعة القرار
كӠӠل ذلӠӠك لا یكفӠӠي مӠӠا لӠӠم یӠӠتم رصӠӠد ومراقبӠӠة عملیӠӠة الإصӠӠلاحات الھیكلیӠӠة مӠӠن قبӠӠل المؤسسӠӠات 

لأن الفقӠر وعӠدم الإسӠتقرار . الوطنیة وغیر الحكومیӠة  والأممیӠة أیضӠا ووضӠعھا أمӠام مسӠؤولیاتھا
ӠӠӠا مӠӠӠة وغیرھӠӠӠة المنظمӠӠӠف والجریمӠӠӠرف والعنӠӠӠاعي والتطӠӠӠراع الإجتمӠӠӠان بالصӠӠӠامیین یرتبطӠӠӠن المتن

  . المشكلات الإجتماعیة التي یمتد مداھا في كثیر من الأحیان الى النطاق الدولي
وبموجب ذلك فإن مواجھتھا تستلزم جھӠوداعلى المسӠتویات المحلیӠة والوطنیӠة والأممیӠة أیضӠا 
لحӠث المؤسسӠӠات المالیӠӠة الدولیӠة الربحیӠӠة للأخӠӠذ بنظӠر الإعتبӠӠار المتطلبӠӠات الإجتماعیӠة كجӠӠزء مӠӠن 

بمعنى أدق . عتراف بترابط المسائل بحیث لا یمكن فصلھاعن سیاسات الإقتصاد الكلينشطاتھا والإ
لابد من فھم مشترك لھا بالإضافة الى تأكید التزام حكومات البلدان النامیة بتحقیق تنمیة إجتماعیة  
 متوازنة في سیاق ألإصلاحات الھیكلیة وفتح أجھزتھا للمراقبة الدولیة والمنظمات غیӠر الحكومیӠة

.  
ان الأزمة التي تواجھ العالم النامي المتعلقة بالإصلاحات الھیكلیة تجسد الحاجӠة لӠیس فقӠط الӠى 
المزید من الإستقرار بل الى  إیجاد  آلیات فاعلة الى جانӠب مؤسسӠات دیمقراطیӠة كفӠوءة مسӠؤولة 

ن عӠӠن إعӠӠادة تنظӠӠیم سلسӠӠلة متكاملӠӠة مӠӠن العلاقӠӠات الإجتماعیӠӠة بمӠӠا یسӠӠھم فӠӠي ضӠӠمان أمӠӠن الإنسӠӠا



 ٢٠١١/الحادي والثلاثون العدد– التاسعةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

  
 

 )

وإطلاق مھاراتھ الإنتاجیӠة وضӠمان العوائӠد المتسӠاویة للنشӠاطات الإقتصӠادیة وبالتӠالي نكӠون أمӠام 
مقӠدمتھا عӠدم مراعӠاة ظӠروف  إصلاحات ھیكلیة برؤیة جدیدة تتجاوز أبرز أخطائھا السӠابقة وفӠي 

لأسӠواق مجتمعاتھا الفقیرة وغیاب المشاركة الواسعة في إتخاذ القرارات المعقӠدة وتنفیӠذھا وفӠتح ا
  .وتوجیھ المنافسة فیھا من قبل حكومة فاعلة

  
  خلاصة البحث والملاحظات  -خامسا

  ثـــرج بھا الباحــخ التي                
النامیة تتعزز  یاتالإقتصادفي ضوء رؤیة الباحث حول عملیة الإصلاحات الھیكلیة الجاریة في 

الاصӠلاحات الӠذي تبنتӠھ معظӠم البلӠدان  لدیھ القناعة بشكل متزایӠد بوجӠود أزمӠة حӠادة حӠول مفھӠوم
وتتمثӠل تلӠك الأزمӠة فӠي عجӠز الأفكӠار المطروحӠة . النامیة في إطار معالجةالمشӠكلات التӠي تعیشӠھا

بھӠӠذا الصӠӠدد وعلӠӠى ھӠӠذا النحӠӠو عӠӠن تقӠӠدیم إجابӠӠات واضӠӠحة عӠӠن التسӠӠاؤلات الملحӠӠة التӠӠي یطرحھӠӠا 
تنفیӠӠذ تلӠӠك البӠӠرامج،  كӠӠذلك إعطӠӠاء  إسӠӠتمرار تفӠӠاقم الأزمӠӠات ألإقتصӠӠادیة والإجتماعیӠӠة التӠӠي رافقӠӠت

  .تفسیر معقول عما حصل من إخفاقات خلال العقدین المنصرمین في مواجھة تلك المشكلات
شӠӠيء ھӠӠو البӠӠدء  النامیӠӠة وقبӠӠل كӠӠلً  یاتالإقتصӠادإن مӠا تطرحӠӠھ مرحلӠӠة الإصӠӠلاحات الراھنӠӠة فӠӠي 

قتصӠӠادات السӠӠوق الحӠӠرة بكسӠӠر حلقӠӠة التبعیӠӠة المطلقӠӠة للأفكӠӠار المتعلقӠӠة بالإصӠӠلاحات الھیكلیӠӠة لإ
والتعامل معھا ضمن إطارعلمي وموضوعي ولیست بإعتبارھا حالة مزاجیة أقبل مӠا یعجبنӠي فیھӠا 

السӠӠیاق ینبغӠӠي الإشӠӠارة الӠӠى إن حكومӠӠات البلӠӠدان  لا یتفӠӠق منھӠӠا مӠӠع میӠӠولي، وفӠӠي ھӠذا وأسӠتبعد مӠӠا
اشӠي الوقӠوع فӠي فӠخ النامیة كانت تتمتع بحیَز مӠن المنӠاورة لӠم تكӠن تحسӠن الإسӠتفادة منӠھ فӠي تح

إصӠلاحات السӠӠوق بالكامӠل مӠӠن جانӠب، وإھمالھӠӠا للمӠؤثرات التӠӠي رافقӠت تلӠӠك السیاسӠات مӠӠن جانӠӠب 
  .آخر
الاصӠӠلاحات لیسӠӠت بӠӠلا فائӠӠدة بӠӠالمطلق كمӠӠا یتӠӠوھم الӠӠبعض، وإنمӠӠا ھӠӠي وسӠӠیلة ملحӠӠة  ان ھӠӠذه 

كنӠӠة مӠӠن وضӠӠروریة تلجӠӠأ إلیھӠӠا البلӠӠدان لمراجعӠӠة سیاسӠӠاتھا بعӠӠد كӠӠل مرحلӠӠة لتӠӠتعلم الӠӠدروس المم
نجاحات وإخفاقات السوق والمؤسسات والاخذ بنظر الاعتباراھمیة المؤثرات الإقتصادیة والإداریة 

  .والسیاسیة والإجتماعیة فیھا
إن مشكلة البلدان النامیة بھذا الصدد مشابھة الى حد بعید لما كان علیھ الحӠال فӠي الخمسӠینات 

تӠأثروا بالأفكӠار الكینزیӠة التӠي كانӠت قӠد نشӠأت والستینات عندما ترسخت القناعة لدى أولئك الذین 
في بیئة مختلفة إسӠتجابة لمشӠكلاتھا، وفӠي أعقӠاب تراجӠع الكینزیӠة بӠرزت أفكӠار اللبرالیӠة الجدیӠدة 
الموغلӠӠة بӠӠالتطرف ومӠӠا طرحتӠӠھ مӠӠن سیاسӠӠة إصӠӠلاحات ھیكلیӠӠة كانӠӠت ایضӠӠا فӠӠي الواقӠӠع إنعكӠӠاس 

  . اعیة فیھالمشكلات المجتمعات الراسمالیة وتصارع القوى الإجتم
وكان الدافع وراء تسویق أفكار اللبرالیة الجدیدة ھو تعثر أو فشل أنمӠاط التنمیӠة أحیانӠا وتفӠاقم 

ت  بӠل الأفكӠار طӠوق النجӠاة لھӠذه الإقتصӠادحیӠث لӠم تشӠكل تلӠك ا. الأزمات الإقتصادیة والإجتماعیӠة
  :زادتھا سوءأ، وذلك للأسباب التالي ذكرھا

  
یӠӠة التӠӠي تبنتھӠӠا البلӠӠدان النامیӠӠة علӠӠى بعӠӠدھا الإقتصӠӠادي وأھملӠӠت إقتصӠӠرت الإصӠӠلاحات الھیكل -1

أبعادھӠӠا السیاسӠӠیة والإجتماعیӠӠة الأمӠӠر الӠӠذي ترتӠӠب علیӠӠھ بلӠӠورة مفӠӠاھیم وإسӠӠتنتاجات خاطئӠӠة 
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ترُجمӠӠӠت علӠӠӠى الأرض الӠӠӠى اخӠӠӠتلالات فӠӠӠي مؤشӠӠӠراتھا الإقتصӠӠӠادیة إنعكسӠӠӠت أحیانӠӠӠا بصӠӠӠورة 
  . إضطرابات سیاسیة وإجتماعیة

امج الإصلاحات الھیكلیة التي نفذتھا البلӠدان النامیӠة فӠي إطӠار ضӠغط الطلӠب إستطاعة برعدم  -2
وتقӠӠویض إحتكӠӠار بعӠӠض مؤسسӠӠات الدولӠӠة مӠӠن بلӠӠورة حلӠӠول ناجعӠӠة لمعالجӠӠة الاخفاقӠӠات فӠӠي 

، فالاصӠӠلاحات الاقتصӠӠادیة ضӠӠروریة یة ومحاربӠӠة ظӠӠاھرتي الفقӠӠر والفسӠӠادمؤشӠراتھا الإقتصӠӠاد
  .عالة لكبح جماح الفسادولكنھا غیر كافیة مالم تدعم ببرامج ف

لم تحسن البلدان النامیة الاسӠتفادة والӠتعلم مӠن دروس أزمӠات دولӠة الرفاھیӠة المتقدمӠة التӠي  -3
عانӠت منھӠӠا ومازالӠӠت البلӠӠدان الصӠناعیة بӠӠدرجات متفاوتӠӠة، فالأزمӠӠات قӠد تنӠӠتج فӠӠرص تنمویӠӠة 

والفسӠӠاد وعӠӠدم جدیӠӠدة یمكӠӠن توظیفھӠӠا لتلبیӠӠة حاجӠӠات البلӠӠدان النامیӠӠة فӠӠي حӠӠل مشӠӠكلات الفقӠӠر 
الإسӠӠӠتقرار التӠӠӠي تӠӠӠرتبط بالصӠӠӠراع الإجتمӠӠӠاعي والتطӠӠӠرف والعنӠӠӠف والجریمӠӠӠة وغیرھӠӠӠا مӠӠӠن 
المشكلات الإجتماعیة التي یمتد مداھا الى النطاق الدولي والتي تتطلب جھودا على مستویات 

  .مختلفة لمعالجتھا
تӠي مӠا زالӠت بحاجӠӠة حاجӠة حكومӠات البلӠدان النامیӠة الӠӠى تأكیӠد مصӠداقیتھا أمӠام مجتمعاتھӠӠا ال -4

ماسӠӠة الӠӠى سیاسӠӠة إصӠӠلاحات شӠӠاملة تعتمӠӠد علӠӠى الجمӠӠع الӠӠواعي بӠӠین تӠӠوفر إلتӠӠزام الدولӠӠة 
لأنھӠا بحاجӠة ماسӠة الӠى ثقӠة مجتمعاتھӠا، فقӠد جاد ووسائل وأھداف تلك السیاسات السیاسي ال

تلӠك السیاسӠات وبمӠا  أخفقت تلك الحكومات في تأكید مصداقیتھا بسبب عدم تماسك ومعقولیة
كس سلبا بإنقسӠام  الӠرأي العӠام فӠي البلӠدان النامیӠة حӠول بӠرامج الإصӠلاحات الھیكلیӠة بӠین إنع

مُتأثرا بمعاناة وأوجاع مرحلӠة الإنتقӠال التӠي أفرزتھӠا آلیӠات تلӠك السیاسӠات وبӠین مӠن مӠا زال 
  .یتطلع الى تلك السیاسات بإعتبارھا طوق النجاة

٥-  ӠӠدان النامیӠӠة البلӠӠن مدیونیӠӠم مӠӠزء الأعظӠӠة أن الجӠӠلاحات الھیكلیӠӠفات الإصӠӠى وصӠӠزى الӠӠُة یع
الجاھزة التي جاءت بھا اللبرالیة الجدیدة حیث وجدت نفسӠھا مضӠطرة للإسӠتدانة بھӠدف دعӠم 
الفئӠӠات الإجتماعیӠӠة المتضӠӠررة مӠӠن تلӠӠك البӠӠرامج وتمویلھӠӠا الأمӠӠر الӠӠذي سӠӠاعد علӠӠى مضӠӠاعفة 

مӠام بӠالنمو الإقتصӠادي مدیونیتھا في تلك المرحلة بسبب تأكیدھا على ضӠغط الطلӠب دون الإھت
  .القابل للإستمرار في برامجھا الإصلاحیة

كان علӠى حكومӠات البلӠدان النامیӠة تجریӠب أسӠالیب جدیӠدة تجمӠع بӠین سیاسӠة التقییӠد المӠالي  -6
وتحریر أسواقھا في إطار توجیھ المنافسة فیھا وفق محفӠزات ملائمӠة مӠن دون إقحӠام بӠرامج 

وى السوق المنفلتӠة بالإضӠافة الӠى تثبیӠت ودعӠم أسӠعار إصلاحات تعتمد على الدور المطلق لق
  .السلع والخدمات الأساسیة

للمنطӠق الاقتصӠادى ممӠا افӠرز نتӠائج مؤلمӠة تمثلӠت فӠى  علӠى وفӠقعدم تنفیӠذ بӠرامج التكیӠف  -7
الاسӠӠتقطاعات فӠӠى الخӠӠدمات العامӠӠة وزیӠӠادة البطالӠӠة وتوسӠӠیع الفقӠӠر وغیӠӠر ذلӠӠك مӠӠن اخفاقӠӠات 

خӠӠلال مرحلӠӠة التحӠӠدیث  ل مروجوھӠӠا الادعӠӠاء باسӠӠتحالة تفادیھӠӠاسیاسӠӠة التكیӠӠف، والتӠӠى یحӠӠاو
واسقاط اللوم بدلا عن ذلك على عاتق الفئات الفقیرة واتھӠامھم بقصӠر النظӠر فӠى الاقتصادى، 

  .رؤیة ماھو فى مصلحتھم على المدى الطویل
  

ن مӠӠن جدیӠӠد ، یمكӠӠن القӠӠول ان الوقӠӠت قӠӠد حӠӠان الآوفӠӠي ضӠӠوء ھӠӠذه الاسӠӠباب المخیبӠӠة للامӠӠال
صلاحات الھیكلیӠة التӠى تتضӠمن البعӠد الإجتمӠاعي والسیاسӠي أیضӠا الӠى جانӠب البعӠد ألإقتصӠادي للإ
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الذى یقوم على إعتبارات أخلاقیة تلُزم بموجبھا حكومات البلدان النامیة بعد ھیكلتھا وتكوینھا مӠن 
یӠة فالفئات الفقیرة والمھمشة ھي اللاعب الأساسي في عمل. جدید، بضمان وحمایة حقوق الإنسان

النمو وعلیھ لابد من تعبئة قدراتھا وقبل ذلك تمكینھӠا ولӠیس تھمیشӠھا فӠي معادلӠة إنفتӠاح السӠلطة 
  .السیاسیة واعتبارھا وسیلة أیضا في تحدیث النمو القابل للإستمرار

.  
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